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تعـرف الحيـاة الاقتصـادية نقلـة نوعيـة علـى المسـتويين الـدولي و الـوطني      

و لعـل أبـرز حـدث فيهـا ظهـور الشـركات التجاريـة و ذلـك لمـا لهـا مـن 

تلــك التــي تبنــت سياســة أثـر مباشـر علـى اقتصـاد الـدول لاســيما 

اقتصــاد الســوق، و يظهــر دور هــذه الشــركات فــي ميــدان 

 الاسـتثمار المحلـي و الـدولي لمـا تحققـه مـن مشـاريع اقتصـادية ضـخمة

مـداخيل قـد تفـوق تلــك التــي تتحصــل عليهــا دول برمتهــا وكــذا 

يجتمــع مــن خلاله الأفراد لتحقيق  كــون الشــركة وحــدة اقتصــادية

  .مشاريع تجارية يعجز الواحد منهم تحقيقها بمفرده 

ـي الحيـاة الاجتماعيـة لمـا تــوفره مــــن ا فكمــا تلعـب دوار حيويـ

مناصـب شـغل و تحققــه مــن رفاهيـة اجتماعيــة، ولها الــدور البــالغ  

ن خلال التزامهــا بــدفع الضــريبة و فــي الميزانيـة العامــة لأي بلد مـ

الرســوم المختلفــة وعليــه  فالشــركة هـي مجموعـة مــن التجمعــات 

 .التـي یحكمھــا نظــام واحـد و ھـي تحتوي على عدد من الشركاء 

كما أن دور الشــركات یتجســد خاصة فــي مجـال الاســـــتثمار بكافـــــة صـــــوره سواء كان 
طنیــا  أو عالمیــــــا إضـــــافة إلـى ذلـــك المرحلة الانتقالیــــــة التــــــي شــــــھدھا و

العــــــالم فــــــي المجــــــال الاقتصــــــادي مــــــا دفــــــع بـــــبع  الـــــدول وعلــــــى 
جھــــــود كبیـــــرة و إصــــــلاحات  و غرارھـــــا الدولــــــة الجزائریـــــة علــــــى بـــــذل 

ذلــــك  بنیــــــة الــــــــدفع بعجلــــــــة الاقتصــــــــاد الــــــــوطني و انعاشــــــــھ مــــــــن 
خــــــــلال تنظــــــــیم و تــــــــأطیر الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادیة   و محاولــــــة 

ة علیھــــــا حتــــــى لا تقــــــع فــــــي ممارســــــات غیــــــر مشــــــروعة الســــــیطر
 .الاقتصــــــاد الوطني  تضــــــر لا مخالب

فھـــــذه الممارســـــات الغیـــــر مشـــــروعة لھـــــا صـــــور عدیـــــدة و متنوعـــــة قـــــد 
ذه الشـــــركة لأھــــدافھا التــــي أنشــــأت مــــن أجلھــــا، تحـــــول دون تحقیـــــق ھـــــ

فلــــم تقتصــــر ھــــذه الممارســــات علــــى الغیــــر فقـــط  بــــل یمكــــن أن تمتــــد لتشمل 
  .مسیري الشركة و مدرائھا

عـــــد  أھـــــم الجـــــرائم و لعـــــل جریمـــــة إساءة  اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة ت
التـــــي تحـــــدد التجـــــاوازت التـــــي  قـــــد تحصــــــل داخــــــل الشــــــركة مــــــن 
ھــــــذه الفئــــــة و التـــــي فــــــي الغالــــــب مــــــا تكــــــون فیھــــــا أمــــــوال و 

ــــا یــــــدخل فــــــي حكمھــــــا ھــــــي الوضــــــعیة ممتلكــــــات الشركة و مــ
المســــــیرون القــــــائمین علـــــى ادارة الشـــــركة  المســــــتھدفة لاعتــــــداءات ھـــؤلاء

 مـــــن  800و  811و  840و قـــــد نصـــــت المادة  الشــــــركة
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ھـــــذه الجریمـــــة مـــــن قبــــل المســــیرین القــــائمین قـــــانون التجـــــاري علـــــى 
علــــى إدارة الشــــركة و تعــــر  علــــى أنھــــا جــــنح تقــــع نتیجــــة لاســــتعمال أمــــوال 

  ..أو اعتماد الشركة من قبل المسیر بسوء نیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة 

ـــــة دارســـــة ھـــــذا الموضـــــوع  مـــــن ناحیـــــة   المشـــــرع  وتظھـــــر أھمی
الجزائـــــري كغیـــــره مـــــن التشـــــریعات المقارنـــــة كـــــرس حمایـــــة جزائیـــــة 

شـــــخاص للشـــــركة التجاریـــــة بإعتبارھـــــا كیـــــان مســـــتقل عـــــن الشـــــركاء والأ
الطبیعیـــــین ، المؤسســـــین لھـــــا ھـــــذه الحمایـــــة الجزائیـــــة التـــــي تعـــــد النـــــوع  
المحبـــــذ و المضـــــمون نظـــــرا لمـــــا تحملـــــھ مـــــن طـــــابع ردعـــــي و التـــــي 

ـة كبیـــــرة فـــــي  المـــــذكرة ، فھـــــذه الحمایـــــة ســـــیتم التركیـــــز علیھـــــا بدرجــــ
تمتـــــد أیضـــــا لحمایـــــة مدنیـــــة و التـــــي تلـــــزم المســـــیر بـــــالتعویض  أو رد 

حاق الشـــــيء مـــــا كـــــان علیـــــھ نتیجـــــة فـــــي خطـــــأ فـــــي التسییر الذي أدى الى ال
 .الضرر بالغیر حسن النیة بالإضافة الى الحمایة التجاریة

حیـــــــث احتلـــــــت ھـــــــذه الجریمـــــــة فجریمـــــــة إساءة اســـــــتعمال أمـــــــوال 
الشـــــــركة  صـــــــدارة اھتمـــــــام البــــاحثین وشــــراح القــــانون نظــــرا لحداثــــة 

ـــدھا إلا أنھــــا تعــــد مــــن أبــــرز صــــور الجــــرائم المتعلقــــة بــــإدارة و تسیر عھـ
 .الشركة التجاریة

  : أهداف الدراسة 

تھدف دراستنا إلى توضیح  مدى خصوصیة أحكام جریمة إساءة  إستعمال أموال الشركة 
ال من جانب آخر، وأن احكامھا  كواحدة من جرائم الأموال من جانب وأنھا من جرائم الأعم

  ترتبط   بقانوني العقوبات بأحكامھ العامة والتجاري بالأحكام الخاصة للجریمة

كما تھدف الدارسة إلى تبیان أن ھذه الجریمة تتمیز بخصائص تجعلھا تجعلھا مختلفة عن 
لقانون الأمر جرائم  مماثلة لھا  تماما، والأكثر ما یمیزھا أنھا ترتكب من قبل أشخاص حددھم ا

الذي دعى إلى ضرورة وجود الركن، الإضافة إلى ما سبق فھذه الدارسة تھدف إلى توضیح 
والعقوبات المتخذة  في حقھم، مع إبراز  القواعد الإجرائیة المتخذة لمتابعة مرتكبي الجریمة

. شركاتمن إرتكابھا، ومنھ تحقیق حمایة أكثر لأموال ال مدى تأثیر مقدار العقوبة في التقلیل
 .مفترض في ھذه الجریمة إلى جانب الأركان الأخرى

ت كاــرلشوال امءة أاــسإیمة ـرلى جـعرف عـلتو انا ھـثــبحإن سبـب اختـیارنا لمــوضوع 
ـوع قدي واـتفـل جن أمـك لوذھا  ـمة لـظلمند اعــواقــلم  واكاــلأحوادارة ا یةرجاــتـلا
ـض بعد قائیة ضـراءات وجـذ إخ، وأمةـرنھا مجأ ىـعلف صولتي تل الأعمااي ـفن یـرسیـلما
  .لأمانةاانة ـیـیمة خـرالھا جـمثومة  ـرھا مجـنأھا على ـراھظفي ـدو بـلتي لا تت اسارلمماا

  :           لتالیةالإشكالیة طرح انق لاقا مما سبطنا   -

  :لإشكالیة ا  



 

 

 

  ت

ل ستعماءة اساإیمة رجط لضبري ئزالجرع المشامھا ظلتي نانیة ولقانم الأحكاافعالیة دى ما م
  ؟یةرلتجات اكارلشوال امأ

و للإجابــــة عــــن ھــــذه الإشــــكالیة یقتضــــي تحلیــــل جریمــــة إساءة اســــتعمال 
أمــــوال الشــــركات التجاریة  الــــى شــــقین موضـــــوعي واجرائـي علـــــى الاعتمـــــاد 

التحلیلـــــي كونـــــھ یتناســـــب مـــــع طبیعـــــة الموضـــــوع  وما  فـــــي ذلـــك المـــــنھج
 .یثیره من إشكالات قانونیة وعملیة 

نا في ــلواــنـــت:  ــــنصلیـــلى فإسمة ـــقـــة مــطنا خــعـبــتایة ـكالـلإشاة ــجــالــعـمـلو
ـــوال مل أاــمــعــتــسءة اساإ مةـیــرجـة لــعیــوضـومــلم ااــكــلأحول الأل اصــفــلا
مة ــیــرئیة لجـــزالجم اكاــــلأحانا ـــلوناـــاني تــلثــل اصـــلفافي ،  ویةرجاـــتـــلت اكاــرلشا
 .كة رلشـــوال امل أاــمــعـــتــسءة ااـسإ

   

  

 

 



 

 فصـل الأولال
 م الموضوعیةكاـلأحا

ءة اـسلجریمة إ
وال مأ استعمال

  یةرلتجات اكارلشا
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  :تمهيد

إدارة تكبة في رلمم ائرالجص ابالأخدل وجوع ضومل لأعمال والمام ائراجد تع

م ئرالجن اھا عزبیعة خاصة تمیون ذات طیة فھي غالبا ما تكرلتجات اكارلشا

وم لتي یقن اكارلأاختلافھا في ذا اكت، وصیاوخصن لما تحملھ مظرا نرى  لأخا

  . یةرلتجات ااكرلشوال امل أستعماءة اساإیمة ره في جدما نجذا ھ، وعلیھا

ءة ساإیمة رجأن لا إلتشابھ ذا اھم غورمشابھة لھا م ئراجن یمة مرلجاه ذھرب تقت 

ن ح لنا میتضو.  معینةن كار أرفولا بتق إحقیة لا تترلتجات اكارلشوال امل أستعماإ

رع لمشإرادة اتجاه اكة رلشوال امل أستعماءة اساإیمة رلمتعلقة بجوص النصل اخلا

ت اطسلن وئتماوال، ابأمون فریتصن یذلن ایرلمسیل اماعأ بمتابعةح لسمافي ا

ق تحقید قصم حة لھولممناكالة ولب اجوبمون أو لقانب اجونھا بمولتي یملكاكة رلشا

  . كةرلشاشخصیة مخالفة لمصلحة داف ھأ

حتى یتسنى وھا معالمد یدتحویمة رلجاه ذھن عوض غملافع ل رجن اموعلیھ و 

ن بیو ینھابود جولمل اخدالتدي اتفاویھا تكبرلى ملیة عؤولمسم احكاق أبیطتل، یسھو

   .رىلأخم ائرالجا

 :ن لى مبحثیل إلفصذا اھم سنقس

 ).وللأث المبحا(ات التجاریة  كرلشوال امل أستعماءة اساإتأصیل جریمة  -

  ) .لثانيث المبحا(ات التجاریة  كرلشوال امل أستعماءة اساإ  یمةرجنطاق  - 
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في إطار دارستنا لجریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة  ولكون ان ھذه 

الجریمة نظمھا المشرع الجزائري في النصوص القانونیة المتعلقة بالقانون التجاري 

الشأن بالنسبة وذلك من خلال حصر ھذه الجریمة في قالب شركات معینة، وكذلك 

، 4 فقرة 811للأشخاص مرتكبي ھذه الجریمة فھم محددین ومعینین حصرا المادة  

وھذا ما تم تأكیده بنصوص المواد من  ،1فقرة  840،و المادة 3فقرة  811 والمادة 

  .القانون التجاري 

 :وعلى ھذا الأساس ستكون دارستنا في ھذا البحث وفق مطلبین 

  

  جریمة اساءة استعمال اموال الشركات التجاریةمفھوم : المطلب الاول 

  أركان جریمة اساءة استعمال اموال الشركات التجاریة: المطلب الثاني 

  

  

 

  

  

  

 جريمة إساءة استعمال أموال الشركاتتأصيل : المبحث الاول 

  التجارية
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  تجاریةالشركات ال أموالاستعمال  إساءةمفھوم جریمة :  الأولالمطلب 

تعتبر جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة  من بین اھم الجرائم الواقعة 

على الشركات ومن قبل اشخاص معنیین تخول لھم وضیفھم بارتكاب مثل ھذا النوع 

من الجرائم، فكان من الضروري الوقوف وتبیان بعض النقاط الأساسیة التي تزیح 

 :الغموض عن ھذه الجریمة لذلك ارتأینا ان نقسم ھذا المطلب وفق فرعین 

الشركات التجاریة  وفق الفرع إساءة استعمال أموال  بدایة سنتطرق لتعریف لجریمة

ل الشركات التجاریة  عن اما الفرع الثاني تمییز جریمة إساءة  استعمال أموا الأول

  .ئم الأخرى المشابھة لھابعض الجرا

لجریمة إساءة استعمال أموال الشركات  القانونيو  الفقھي  التعریف: الفرع الأول 

  التجاریة 

لى ولوج  إلاعلینا ب جویتت كارلشوال امل أستعمااءة ساإیمة رجف یربتعم للقیا

  )ثانیا(ني ولقانب الجانن افھا مرنعم ث، ) لاأو(یمة فقھیا رلجاه ذھف یرتع

  التعریف الفقھي لجریمة اساءة استعمال الشركات التجاریة : أولا

یة رلتجااكة رلشدي التقلیالفقھ رف اع: نيولقانالفقھ ایة في رلتجااكة رلشف ایرتع -1

ش فیقي تعایولتالفقھ أن الا م إاظنھا نأفھا على رفعث یدلحالفقھ اما د، أنھا عقأى عل

. كة رلشوع انف باختلاف یختلك لأن ذلا ، إكةرلشل اخم دااظلند والعقاتي رفكن بی

ت كارما في ش، أانھطبسلدي لتعاقوم المفھظ ایحتفص لأشخات اكارفمثلا في ش

رة فكم ماق أیطرلالیفسح دم ینعأن وازى دون یتدي  لتعاقوم المفھن افاوال لأما

  .1ماظلنا

ث باحل كن یمة لأرلجف ایرفقیھ في تعل كف یختل :یمة رلفقھي للجف ایرلتعا  -2

یمة ھي رلجن افإم عال بشكو نھ ألا إ ،یفھاربھ في بحثھ لتعق لطناعلى ما د یعتم
                                                           

247،ص  2002 ن،لبنا ،لحلبيا وارتمنش ط، د ري،لتجاا ونلقان،الفقيأ دلسیا دمحم ،بيرلعا دیرف دمحم -
1
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ذا ھن كاواءا نیة سوقانوص نصك نتھان انیة ناتجة عوقعة قانوواجتماعیة ا رة اھظ

ل بفعم لقیارورة افي ضد یتجسو  وي،معنأو بیعي ص طشخل قبن مدر صاك لانتھاا

  .1عنھع لامتناأو ا

  التجاریةركات لشوال امل أستعماءة اساإیمة رني لجولقاناف یرلتعا: اـیـانـث

 08ـــوم سرمل خلان علیھا مص نذي لانسي رلفون ایمة للقانرلجاه ذھل صود أیع
   .ريئزالجرع المشاك لد ذتبعھ بع، و1935أوت 

  :نسي رلفرع المشایمة رني للجولقانف ایرلتعـ ا1

دل لمعا 08أوت  1935ص لنم اتث یمة في حیرلجاه ذنسي ھرلفرع المشول اتنا

ذات كة رشو لمساھمةاكة رعلى شدة لماا15ون قانن م 24یلیة وج 1867وم سربم

یمة رللجضعھ ن وارء ونسي مرلفرع المشدف اھن كادودة، ولمحالیة ؤولمسا

لى إتكبة رلمالاحتیالیة ل الأفعااسیع متابعة وتو ھت كارلشري امسیل قبن تكبة مرلما

ل صود أیعو 2ء التسییر ثناأتكبة رلمم ائرالجل امعاقبة كم تتذا بھن وممكد حر كبا

ذ خب ایجن كاإذ سیاسیة ویة داقتصابیعة ن طمول لأا: ن لسببیم یرلتجذا اھ

ئة دیضا تھوأیة دلاقتصاامة زلأراء اجن تج مرلمد الاقتصادة الإعاءات ارجلإا

یمة رجق خل" Stavisky et oustric" فضائح  ن من فیولمتخن ایرخدلمب اغض

ء لاؤھر ردع عبدف لھذا اھق یحقب أن یجن كات كارلشري ابصفة خاصة مسیم تھ

، كةرلشالمصالح م إضرار مصالحھق فرف وللتصم اتھطسل لستغلان اعالمسیرین 

لثاني ب السبوا3.ن یرخدلمامأنة ط لىإیضا م أیرلتجذا اھؤدي یض أن ریفتن كاو

مة في رمجت لأمانة كما كانایمة خیانة رجق اطلمتعلقة بنانیة ولقانابیعة طللود یع

ن  بین من یكم بصفة خاصة لوكة رلشد افعق. القدیم نسي رلفالجنائي ون القانظل ا

                                                           
1
 ونقان صتخص ص،لخاا ونلقانا في رلماجستیا دةشھا على وللحصا تلباطمت للاستكما مةدمق رةكذم ،یةرلتجاا تكارلشا مئراج ،صفیة دياز - 
  05، ص  2015/2016،  2 فیطس ن،باغید نلمی دمحم جامعة ،لسیاسیةا وملعلوا وقلحقا كلیة ل،عماا

  
2

  . 04، ص  2005قسنطینة ، ري،منتو ةلأخوا جامعة ن،لقانوا في ماجستیر ةمذكر ،لشركةا اللأمو لتعسفيا للاستعماا جریمة،مایة یسو يكرز
3
  05ص ق،ساب جعرم ،مایة سیو ريكز 
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ن ضمددة لمحود العقا 338ص نذ خب إذا ایجن نسي كارلفالجنائي ون القانن ام

ل مما جعدة اقبة بشقیع جنحة معوتن ویرخدلمب ائة غضدیع لتھریمي سرتجل لفصا

  1. واسع ق بیطلتل امجا

ذا بھري ئزالجرع المشاتھج ند الق: مةـیرللجري ئزالجرع المشف ایرتع -2

ر ستمث احی، كةرلشوال امل أستعماءة اساإنسي بتبنیھ جنحة رلفالنھج  وص الخصا

، این تم تنظیم ھذه  1966سنة لى غایة  ر إئزالجانسي في رلفف ابالتكییل لعما

ون لقاندد الیح،  1975غایة سنة لى إلفقھ ظر انتوا.الجریمة وفق احكام خاصة 

ئیة زالجم ابالأحكاق لمتعلالثاني ب  الباافي ك لذو  2یمةرلجاه ذھن كاري أرلتجاا

ون لقانن ام،  840/1و  811/3و  800/4ب المواد جوبمري لتجاون اللقان

   دلنقون اقانن م 133و  131واد لماعلیھا في ص كما ن. ري ئزالجري التجاا

كة رلشر امسیم قیاد عن،  26/08/2003في ؤرخ لم، ا 11- 03م قرض رلقوا

ھا رعتب، واةعیرشر غیویقة تعسفیة طركة برلشوال امن أمالیة مت اعاطباقت

دف بھ، میة ولعمالصفقة ل افي مجال خدلتاستغلالھا في والخاصة الھ وامأكأنھا 

م لقائاكة رلشوال امل أستعماامتعسفا في ك لذبون یكرة، لأخیاه ذعلى ھول لحصا

  .تھاإدارعلى 

في واء كة سرلشوال امل أستعماءة اساإیمة رجرف یعم لري ئزالجرع المشوا 

في ءة سال إلتي تشكل الأفعاد ایدكتفى بتحل ابت، باولعقون اقانري أو لتجاون القانا

  .ركذلالسابقة واد المابمقتضى ك لوذكة رلشوال امل أستعماا

وء على سن یرلمسیا استعمال:" نیة بأنھا ولقانوص النصل اخلان یفھا مرتعن یمكذا ل

م ضھراكة تلبیة لأغرلشالمصلحة ف نھ مخالون ایعلم، كةرللشروض قوال أو مأنیة 

                                                           
1

  2015، الرباط ، ص  2012، ینایر 11، ع  رلقصا مجلة ،كةرلشا والمأ لستعماا ءةساإ یمةرج،نانيوف رمنی
2
   1975دیسمبر  18 في درةلصاا،  101ي ،ج ر عدد رئزالجا ريلتجاا ونللقان ممتمو دلمع،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59 مقر رمأ
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ر غیرة أو فیھا مصالح مباشرى خأسسة ؤمأو كة رشل لتفضی، أو لشخصیةا

  ."رةمباش

م ئراجلض ابعن كة عرلشوال امل أستعماءة اساإیمة رجز تمیی :لثاني رع الفا
  بھة لھاالمشا

  وال الشركة عن جریمة خیانة الأمانةتمییز إساءة استعمال  أم:أولا

  :من حیث النص التشریعي  -1

رد ضمن قانون وا ریمةالنص التجریمي والعقابي للج: الامانة جریمة خیانة  -

من ھذا  1مكرر  382الى غایة المادة  376وبات وذلك من خلال المواد العق

 1 نالقانو

تم تجریمھا والعقاب علیھا ضمن : ریمة إساءة استعمال أموال الشركة ج -

و المادة  3فقرة  811و المادة  4فقرة  800القانون التجاري وفقا للمواد 

  2.زائريمن قانون التجاري الج 1فقرة  840

من صعب رسم الفواصل التي تفصل بین الجریمتین اذ تعمل كل منھما على معاقبة 

اموال الغیر لذلك كانت لمشروعة للأشخاص المكلفین بتسییر غیر ا التصرفات

الأمانة ریمة خیانة إطار ج جریمة إساءة استعمال أموال الشركة سابقا مندرجة تحت

ركات ادت شلل في تسییرھم سیرینتعسف الم ریمة لمعاقبةجلكن عدم ملائمة ھذه ال

 .وال الشركةعمال أماءة استریمة إسإلى خلق ج
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 : 1مةمن حیث نطاق الجری -2

ھي أوسع من جریمة إساءة استعمال أموال الشركة : جریمة خیانة الامانة  -
والأشخاص المعنویة مثل النقابات فنطاقھا یتسع لیشمل مختلف الشركات 

  .والجمعیات 
فمجال تطبیق ھذه الجریمة منحصر في :جریمة إساءة استعمال أموال الشركة  -

بعض الشركات التجاریة الا وھي شركات الأموال وفق ما حدده المشرع 
 الجزائري والتي سیتم التعریج لھا لاحقا في نطاق ھذه الجریمة

 : 2من حیث الضرر - 3

لأمانة یعد بمثابة عنصر فالضرر في الجریمة خیانة ا:  الأمانةخیانة جریمة  -
فقد یكون الضرر مادیا او معنویا كما یكفي . وھریا بل أساسیا لقیام الجریمةج
وع وھذا یعني وجود ضحیة وقع علیھا ضرر یكون الضرر محتمل الوق ان

ى رد الشيء ولا یمكن الاحتجاج بان الضرر لن یقع یكون الفاعل لھ القدرة عل
 فرده لا ینبغي الضرر الذي لحق بالضحیة فتقوم الجریمة وتقع المسؤولیة 

لم یشترط المشرع في :  جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة   -
رط للعقاب علیھا ان وع الضرر حیث یشتة اساءة أموال الشركة وقجریم

ركة واضع الید او الحائز ولا یشترط ان یلحق بالش تحدث اضرار بالمالك او
 .رف أكثر من النتیجةرة بالتصھا فالعبضرر لقیام

واء جنحة سن یمتیرلجاكلتا ون لقانر اعتبام اغر:  من حیث العقوبة  –4
بالنسبة ري لتجاون القانأو الأمانة ایمة خیانة ربالنسبة لجت باولعقون اقان
 : لـ 

رى خألى إیمة رجن مف تختلبة ولعقدة امن إف: مة خیانة الامانة یرج -
ج الى .د 500س و من حبوات سن 3لى اشھر إ 3ثلاثة ن م

  3ج كغرامة.د 20.000
الى  1سنة ن بتھا موفعق: كة رلشوال امل أستعماءة اساایمة رما جأ -

ج .د 200.000ج الى  .د 20.000سجن و من  5خمس سنوات 
 4غرامة مالیة 

 

                                                           
 273ص .، الجزائر  2003،  الوجیزفیالقانونالجنائیالخاص،الجزءالأول،دارھومةللطباعةوالنشر،،أحسنبوسقیعة
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 273ص .، الجزائر  2003،  خاص،الجزءالأول،دارھومةللطباعةوالنشر،،أحسنبوسقیعةالوجیزفیالقانونالجنائیال
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ـس یتفلالـ ةیمـرجـن ة عـكرشوال الـمل أستعمااءة ساإة یمرجز تمیی:ا ثانی
.  

 :  من حیث النص التشریعي  - 1
 369واد لمافي ري لتجاون القانن امل علیھا في كوص منصس لتفلیایمة رج -

و  384و  383و  382و 380و  379و 378و  374و  371و  370و 
 .  384و  383و قانون العقوبات في المواد . 385

ري لتجاون القاناتضمنھا د كة فقرلشاوال مل أستعماءة اساایمة رما جأ -
 . 4و 811/3و المادة  5و  800/4ن خلال المواد مري ئزالجا

 : مة من حیث نـطاق الجری - 2
من حیث جریمة إساءة استعمال اموال الشركات التجاریة مجال تطبیق ھذه  -

  . 1الجریمة یكون اثناء السیر العادي الحیاة الشركة او اثناء تصفیتھا 
ل ستعماءة اساایمة رجق اطنن تساعا مر إكثق أاطلھا نس لتفلیایمة رجإن  -

ء كارلشا نمي رلتجاط النشال اكس لتفلیایمة رجق اطنل كة فیشمرلشوال امأ
  .نفییرلحر التجاوا

 :  2من حیث الضرر - 3 - 
جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة  فقد اشترط المشرع  -

الجزائري توافر سوء نیة فلا یشترط للعقاب علیھا ان تحدث ضرر للمالك او 
 واضع الید او الحائز فالعبرة بالتصرف أكثر من النتیجة وھذا وفق نصوص

  .، ق،ت،ج 840،  811،  800المواد 
   :اما جریمة التفلیس 

ھنا لا یشترط فیھ سوء نیة " التفلیس البسیط " یس بالتقصیر جریمة التفل  -
اما بالنسبة لجریمة . والمحكمة بدورھا تثبت ذلك النتیجة المدین فیكفي تحقق

س ھنا تسوء نیة المدین عمدا، فیرتكب عملا تدلیسیا بھدف التفلیس بالتدلی
من تسدید ما علیھ من دیون اما بإخفاء دفاتره التجاریة او بالقیام ھرب الت

بتبدید او اختلاس كل او بعض أموالھ او بعض اصولھ او افتعال دیون 
صوریة اما في الحسابات بأوراق رسمیة او تعھدات عرفیة او في المیزانیة، 

  .ق،ت،ج 374المادة 
بتھا وكة فعقرلشوال امأل ستعمافیما یخص جریمة اساءة ا:من حیث العقوبة  - 3

 200.000الى  20.000رامة مالیة من وات سجن و غنس 5لى إسنة ن م
 .دج غرامة مالیة 

  :بینما جریمة التفلیس لھا صورتان
                                                           

1
  1ص.2013ئر،زاالأولى،الج الطبعة للنشر، بلقیس دار القضائیة، والتسویة الإفلاس.نسرین شریقي  - 

.ج.ت.ق 840و  811و  800و   374المادة  -
2
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ن مة مالیة مرابغن ولى سنتین إیرشھن مس لحبابتھا وعقر بالتقصیس لتفلیا -
  .دج  200.000دج  25.000

رامة مالیة سنوات و بغ 5لى إنة سن مس لحبابتھا وعقس ولیدبالتس لتفلیا -
 1.دج  500.000دج الى  100.000

  ركان جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریةأ: المطلب الثاني
س فھي تخضع لنفم، ئجرالن اھا مركة كغیرلشوال امل أستعماءة إاسإیمة رجر تعتب

، ساسیةن أكاأربعة ر أرفولا بتإوم فھي لا تقرة، یلأخاه ذلتي تخضع لھا ھن اكارلأا

وي لمعنن اكرلوا) لثانيرع الفا(دي لمان اكـرل،ا)وللأرع الفا(عي رلشن اكرلا

  )ثلثالرع افلا(

  رعي الركن الش:  الأولالفرع 

ل ني للفعولقاند السنو اھو ،یمةریة للجرورلضن اكارلأن اعي مرلشد الركن ایع  
لا ویمة رلا ج:" نھأإذ یمة رلجاه ذعلى ھب یعاقذي لاني ولقانص النو اھومي رالإجا

  2"ر قانون بغین مر أبیداتأو بة وعق

دد یحوكة رلشوال امأ استعمالءة سارم إیجذي لاني ولقانص النن افإك لذتبعا لو 
  3.ج .ت.من ق 840/1و  3/ 811و  800/4ھو كل من المواد بتھا وعق

س سنوات لى خمإسنة دة لم ن،بالسجب یعاق" صتنج .ت.من ق 800فالمادة  -
أو بإحدى ھاتین . د،ج 2000.000الى  20.000ن یة ملمة مارابغو

ضا روقأو لا وامأنیة وء سن عاستعملوا ن یذلن ارولمسیا ...طفقالعقوبتین 
م ضھراكة تلبیة لأغرلشالمصلحة ف نھ مخالون أستعمالا یعلم، إكةرللش

 رغی أو رةمباش مصالح فیھا ملھ رىخأ سسةؤم ل أوتفضی، أو لشخصیةا
م تھرادبإ ون یستعملن یذلن اییرلمسیب اتعاقدة لمااه ذھإذ أن ....". رةمباش

ن كة مرلشاستعمالا مخالفا لمصالح اكة رضا للشروقأو لا وامأنیة وء سن عو
ر غیرة أو مباشرة لأخیاه ذھت كانواء لشخصیة سم افھداھق أتحقیل جا

  .رةمباش

ـوات سنس لى خمإسنة ن مس بالحبب یعاق"ج تنص .ت.من ق 811المادة  -
أو بإحدى ھاتین العقوبتین . دج  200.000الى  20.000ن مالیة ممة رابغو
  .لمساھمةاكة رشس ئیر...طفق

                                                           

.من قانون العفوبات  1/ 383المادة   1 

.المادة الاولى من قانون العقوبات الجزائري 
2
 

.من قانون التجاري الجزائري 840و  811و  800المواد  
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وال مأنیة وء سن عون یستعملن یذلون العاماھا رویدمأو تھا داربإون لقائموا -
ارض نھا مخالفة لمصلحتھا لأغون أیعلمت في غایا سمعتھاأو كة رلشا

ر غیرة أو فیھا مصالح مباشم لھرى خأسسة ؤمأو كة رشل لتفضیأو شخصیة 
ن لقائمیأو المساھمة اكة رشس ئیر ركذبالدة لمااه ذھت خص....". رةمباش

ذي لدف الھر الغیم مناصبھون یستغلن یذل، ا)ونلعامائھا دارمأو (تھا داربإ
  .كة رلشا جلھن امت نشأأ

مة مالیة اربغوات وسنس لى خمإسنة ن مس بالحبب یعاق"على   840المادة  -
... أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط . دج  200.000الى  20.000ن م

ري لتي تجاكة رلشا ائتمانوال و مأ لنیة باستعماوء سن عالمصفي الذي یقوم 
أو شخصیة  راضكة تلبیة لأغرلشالمصالح ف نھ مخالم أیعلو ھوتصفیتھا 

  ."رةمباشر غیرة أو لھ فیھا مصالح مباشرى خأسسة ؤمأو كة رشل لتفضی

ذي لوالتصفیة د اقیون لتي تكاكة رلشالمصفي في ر اكذبالت خصد فقدة لمااه ذما ھأ
رك نھا تشتوص ألنصاه ذھن مظ لملاحوا.  كةرلشن ائتماأو ا والمل أستعماء ایسي
ضافیة ر إلى عناصإكة بالإضافة رلشل اوامل أستعماءة اسار إعنصرم نھا تجوفي ك

  .جاوزاتلتاه ذھل كلت باولعقس انفرت قذا أكدة ، ومال في كرى خأ
  

  الركن المادي : رع الثاني الف
، یتمثل في أموال الشركة التجاریة استعمالإساءة الفعل المحظور في جریمة 

سنتطرق في ھذه استعمال المسیر لأموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتھا، وعلیھ 
لذي یتحلل الى المطالب إلى عنصرین ھامین ھما قوام الركن المادي لھذه الجریمة وا

  :صرین  كالتاليعن

لى طرق إلتاعلینا ب جویتر لعنصذا ابھود لمقصد ایدلتح: كةرلشل امال ستعماا -لاأو
ك لد ذبعوة كرلشوال امل أستعماءة اساإیمة رعلیھ جوم تقذي لل الاستعماامعنى 

  .یمةرلجر اااطفي  ل الاستعمالمحوال لأمول اناسنت

  : تعریف الاستعمال  .1
ن مء لشيل التي یستعمالغایة ء أو الشيابھا ل لتي یستعمالكیفیة و اھ: لغة  -

  . جلھاا
  .كة رلشوال ابأمس یمرار قل أو أي عمرف أو تصل كو ھ:لفقھي التعریف ا -
 :ني ولقانف ایرلتعا -
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أن یكتفي ث كة حیرلشوال امأیقع على  رفتصل بأنھ كل لاستعماالح طمصرف یع

رض غق كة لتحقیرلمالیة للشامة ذلر اعناصن مر عنصل بإستعمار لمسیوم ایق

  1.كة ریة للشدلاقتصااللمصالح ف مخالوشخصي 

دا یمھ نقوتقن ما یمكل كل لاستعمال امحوال مد أتع :الاموال محل الاستعمال  .2
ذي لرك المحل الأعمام اعالفي وال لأمر اتعتب، وفیھل لتعامأو اكتسابھ أو ا

ل ستعماءة الإسامحلا ون یكن أن كما یمك، 2لمالیة دارت المباذ ایسمح باتخا
جاري لتل احلأساسي للمر العنصون ایمثلن یذلاكة رلشا نبائزكة رلشوال امأ

سع والوم المفھافي رة لمستأجء اشیال الأخدت، أیضا لمالیةامة ذلن امزءا و ج
وال بأم استئجارھام تد قء لأشیااه ذھر أن باعتبا، یمةرلجوع اضوموال للأم

  . كةرلشا

لتي ھي وا رلإیجال ایـدبل أو مقابد یدلتست ستعملالتي رة الأخیاه ذھوال مأي أن أ 
س لیوكة رشلوال امل أستعماءة اساإیمة رمحلا لجون لتي تكاھي ،كةرللشك مل
  3ؤجرللمكة ولتي تبقى مملا... ارةسیلل أواكالمحرة لمستأجن ایـعلا ء أولشيا

  :الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة  –ثانیا 
ل لمال استعماون ایكب أن جوكة یترلشر ایدلیة مؤومسر یرتقن من كي نتمك

وم ھلمفطرق لتن امد لابر لعنصذا ابھ ل الإحاطةجن أمو كةرلشالمصلحة ف لمخالا
  .  كة رلشالمصلحة ف لمخالل الفعر ایدتق، وكةرلشامصلحة 

  : كة رلشاحة ـمصلوم مفھ -1  
 ھي لىولأا ؛كةرلشابمصلحة ود لمقصول احن یتاظرنك ھنارت ھظنھ إذ أ

 مصلحة فیھ طتختل دعق كةرلشا أن رةفك على لقائمةا یةدلتعاقا یةظرلنا
 تنشأ مل كةرلشا أن یةظرلنا هذھ رنصاأ یرى إذ ء،كارلشا بمصلحة كةرلشا
 مھدحو ملھ نیذلا ءكارلشا مصلحة رغی رىخأ مصلحة ءضاإر لجأ نم
  .مبینھ فیما كةرلشا حباأر اقتسام ھلیةأ
اما ظكة نرلشر التي تعتباسساتیة ؤلمایة ظرلنافھي ، ةالثانییة ظرلناما أ

على ء كارلشالمصلحة ر عتبادون ا ،لعلیاالمصلحة ا مصلحتھا ھيونیا وقان
  .ءكارلشامصلحة ن تھا عد ذافي حف كة تختلرلشامصلحة س أن ساأ
كة رلشوال امل أستعماءة اساإیمة رجد أن نجن یتیظرلنن الى ھاتیظر إبالنو 

لمالیة امة ذلایضا أي ـتحمو إنما .ن فحسب لمساھمیامي مصلحة ـلا تح
                                                           

. 340ص  2010ط بارلا م،لسلادارا. 1ل طتفصیو لتأصی - تكارللش لجنائيا ونلقانا في لةومحا دة،خ نب ضىر 1 
.55ص. 1. 2005 دون،عخل نبإ رة،لتجاوا سةؤلما مجلة ،یةرلتجاا كةرلشا والمأ لستعماا ءةساا جنحةدر،لقاا دعب فنیج 2 

3
  . 52-51ص  ق،لسابا جعرلما ،مایة سیو ريكز - 
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یة ما ذھبت الیھ محكمة النقض الفرنس وھواء، وسد على حر لغیواكة ـرللش
لأنھ رأي لنحن نؤید ھذا ا، و  1972رس ما 21قـــرارھا المؤرخ في  في

رى خأمصلحة على ل تفضیدون لمصالح اكافة ن یـبق فیوـتیسعى لل
  1.ببعضھا ببعض  لارتباطھا

لفة ر مخایتقدة تعود سلط :الفعل المخالف لمصلحة الشركة  رتقدی -  2 
غیر أو لفة متابعة مخالل امحل لأفعاجزائي، ما إذا كانت الضي اللقاشركة لا مصلحة

ع جتماوا الأخطارر تقدیفي ت دوار قولا كما یلعب عنصر، لشركةا لمصلحةلفة مخا
لى وع إجبالرذا ھم یت، إذ وال الشركةماستعمال أ إساءة لجریمة العناصر المكونة

 یعتبرر كة للمسیرلشا لمصلحةف لمخالل أو العمل افالفعل، لأفعات ارتكاب اقو
ق ثائولاثبات وبالخصوص لإالة ضي بمختلف أدلقا، ویسترشد ا2ت ارتكابھ قوجنحة 

 یجب تفحصكما ف لكشوواكالفواتیر  خرىلأا البیانات للشركة وشتيلحسابیة ا
  . إخفاءھالة ومحاوارتكابھا یقة رى أو طرخأیمة رمع ج اقترانھادى موقائع ولا

 ق بالاستعمالیتحقذي لدي والمااكنھا م رقیالروري كة ضرلشامخالفة مصلحة إن 
یة استمراردد یھأن شأنھ ن مطر خرة أو خساق كة بإلحارلشوال امس أیمذي لا
مخالفة مصلحة ر یرقــتل أن لأصوافعالة ویة دیقة جطـرھا بطــورتوكة رلشا
  .لعامة ت الجمعیان اضمن لمساھمیأو اتھا ذاكة رلشالى ود إكة یعرلشا
م جـرتـیذي لاللقاضي ك لود ذكة یعرلشوال امل أستعماءة اساإیمة رجر اإطفي ن كلو
كة رلشامصلحة ن علیھ فإ، وھاـریدنیة موء سن كة مرلشافي حمایة رع لمشاغبة ر

دى مد یدیفي في تحن دور وظـنة بما لھا مرولمن امـــوع نق في تحقیب دوار تلع
ن حتى یمك، وكةرلشر ایدبھا موم یق لتيقــرارت الت وافاـرلتصاعیة ــرشوملائمة 

ك لن وراء ذقھ لمصلحة شخصیة مـیـتحقونیتھ وء ست ثباب إیجر یدلما علىم كـلحا
  3الاستعمال

  الركن المعنوي: فرع الثالث ال
تصنف جریمة إساءة استعمال أموال الشركة ضمن الجرائم العمدیة والتي 

وضرورة توافر القصد الجنائي ) أولا(تتطلب توافر القصد الجنائي العام 
  ). ثانیا(الخاص 

ءة ساایمة رجن كاد أرحم ألعاالجنائي د القصد ایع: القصد الجنائي العام  –أولا   
  .رادة الاو ملعلر افواتب جویتم لعاالجنائي د القصم االقی، وكةرلشوال امل أستعماا

                                                           
وق و لحقاكلیة  ،نيولقانا المنتدىمجلة ري، ئزالجایع رلتشاكة في رلشوال امأل ستعماافي ف لتعسایمة رجوي، نء ھنا -  1
     338رة، ص بسكر، خیضد جامعة محم. 6العدد ة،لمھنیة للمحاماءة الكفام اقس ،لسیاسیةوم  العلا

   . 383ص .المرجع السابق .هناء نوي  -  2
، ص 2005. 1ددعدون، خل نبرة، التجاواسسة ؤلمامجلة ، لمساھمةاكة رشوال مل أستعماءة اسااجنحة  در،لقاد افنیج عب -  3

83.  
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ل فعب تكاارعلى ر لمسیدام اق، أي إلنیةوء افي سل یتمثم لعاالجنائي د القصس اساوأ
رد مجن ھنا فإن م، وكةرلشالمصلحة ف بأنھ مخالم یعلو ھإرادة وعي  ن وع
  دلقصاینفي ر لتسییاأ في طلخل أو الإھماا
إذ كة رلشوال الأمل لاستعمال افعت یثبأن قاضي لم اماأیكفي و.  رةلجنائي مباشا
ر مالا غیل نھ یستعمر ألمسیم اكة مع علرلشالمصلحة ف مخالر لأخیذا اھون كـی

كة رلشابمصالح ق مما یلحم غرلاعلى ك لرادة ذدا،  و إیدكة تحرلشل اماو ھ، ومالھ
  . 1رارضن أم

المادة ( كة رلشل اوامل أستعماءة اساإیمة رلمتعلقة بقمع جانیة ولقانوص النصإن ا
د لقصاقامة رورة إعلى ضد كؤت) من القانون التجاري 840و  811و  800

ت لجھاد اكلھا ستساعر لعناصاه ذھن لام، علونیة وء سن یھ مرلعنصم لعاالجنائي ا
  .ددةمحوقیقة دیقة طربش لغاقامة نیة وا لقضائیة على معاینةا
ذي لت اقولافي م لعاالجنائي اد لقصر امعاینة عناصب جوفإنھ یتك لذعلى ءا بناو
یتابع ر لمسیأن افیھ للمحكمة ن یتبیذي لت اقولن الاقا مطفان ل،لفعافیھ ب تكار
ت لجھااعلى ب نھ یج، أي النیةوء اسود جولى معاینة د إفستقا، شخصیةـراض غأ
دي لاقتصاطور ابالتو للاحقةا داثبالأح ش لغا نیةر یدفي تقر لا تتأثأن لقضائیة ا

لمستقبلیة داث الأحاه ذھل فك، بھاق أضرار لحد اقل لفعن الا بأ، وةكرلمالي للشوا
ب تكات ارقوفي ر یدلتقذا اھم یتب أن یج، إذ یمةرلجف افي تكییل خدلا تتب أن یج

تكابھ بمخالفة فعلھ ت ارقر ولمسیإرادة  ا نلنیة ناتجة عوء است كانذا فإل، لفعا

م عل أن ، إذبصفة مستقلةوت قولذا ایضا في ھو أھدر یقب أن كة یجرلشالمصلحة 

ب أن  یج، إذ بھذ لأخن اتكابھ لا یمكا بعد إرلاحقل للفعرم جلماابع طبالر لمسیا
  .ل  لأفعاات  ارتكاب قلم ولعذا اھل خدیت

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
دة دكتوراه شھال لنی.مة دحة مقرن،أطرولمقاري وائزالجایع رلتشایة في رلتجات اكارلجنائیة للشالحمایة ،احسام بوحجر  -1

    242ص. 2017/2018السنة الجامعیة .الحاج لخضر . 1ة جامعة باتن، جنائيون قانص تخصالعلوم في الحقوق 
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 ھأن رائم إلامختلف الج ةمعاقب  منیتضـ نم وھ اتالعقوب قـانون أن لالأص كـان إذا

الشركة  والاستعمال أم  ة إساءةجریم ابینھ نوم الالمج ذاھ نم رجتخ ئمراج اھن

 تكارلشا أن بما ةالتجاری ركاتوالش لمؤسسات إدارات وىمست ىعل ب،التي ترتك

 تكان إذا ما ولح ؤلتسارح الى طفعنا دی وعنلتا ذاھ نفإ عةومتنو ددةمتع یةرالتجا

 . ء؟ ستثناإ أي دون یةرلتجاا تكارلشا واعنأ لك لتشم یمةرلجا هذھ

 ركاتالش الأول المطلـب في نتناولس حیث ینمطلب ىإل ثالمبح ھذا قسمنا لذلك  

 انيالث بالمطل يوف ركةالش والأم تعمالإساءة اس ةجریم املأحك عتخض يالت

  .الجریمة ھذه لأحكام خاضعة رغی ركاتالش

ع لأحكام جریمة إساءة أموال ركات التي تخضالش: المطلب الأول 

  .ركات التجاریة الش
 ريلتجاا ونلقانا لخلا نم یمةرلجا هذھ قبیطت لمجا ريئزالجا رعلمشا رحصقد   

دودة، لذلك سوف لمحا لیةؤولمسا ذات كةرلشو المساھمة ا كةیري شـرعلى مس

و الاحكام المتعلقة ین زة عن كل ھاتین الشركتي الفرعین التالیین نظرة موجنتناول ف

   .ریمة بھذه الج

  ركات ذات المسؤولیة المحدودةالش: الفرع الاول 

 ورھظ أول نكاو ة  طسولمتوا رةلصغیا یعرلمشاا مع تكارلشا نم وعلنا ذاھ میتلائ

 ذات كةرلشا فیربتع ومسنق یلى فیما ،لمانیا أ في رعش لتاسعا رنلقا في لھا

  )ثانیا( و تبیان خصائصھا )اولا(  لیةؤولمسا

  تعـریف شـركة المسؤولیة المحدودة  : أولا 

 ما غالبا ءكارلشا نم ددع نم فتتأل دودةلمحا لیةؤولمسا ذات كةـرلشا:" بأنھا رفتع

 دربق ماتھاـزالتوا كةرلشا ونید نع دودةمح لیةؤومس ونیسأل دودامح ونیك

 بالشخصیة كةـرلشا تتمتعو ر،لتاجا صفة ونیكتسب لاو   رأسمالھافي   محصصھ

ركات التجاریة شنطاق جریمة إساءة استعمال أموال ال: المبحث الثاني   
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 لنتقاإ نلایمك كما ملعاا بلاكتتاا قیطر نع رأسمالھا جمع نلایمكویة ولمعنا

  .1"ء إلا بمـوجب أحكام القانون كارلشا صحص

  ركة  ذات المسؤولیة المحدودة خصائص ش: ثانیا 

  :ھي  صلخصائا نم عةومـبمج كةرلشا هذھتتمتع 

قدمھ من حصة في  ما حدود محددة في بل مطلقة غیر فیھا ریكالش ؤولیةمس -

، حیث عن دیون الشركة إلا في حدود حصتھاذ انھ لا یسأل  الشـركة رأسمال

و سلیمة  كةرلشا في فاتھرتص تكان إذا لاإ ومتق لا كیرلشا لیةؤومس دیدتح أن

 .2ضمن أطر قانونیة 

، وجب شـریكا، و اذا تم التجاوز 50لشركاء فیھا لا یتجاوز وجب عدد ا -

، و عند عدم القیام بذلك تنحل شـركة مساھمة لھا في أجل سنة إلىتحوی

 3.ق،ت،ج  590وفق المادة  الشـركة بـــقـــوة القانون 

 نم لأساسيا نھاوقان في دودةلمحا لیةؤولمسا ذات كةــرلشا  لسمادد رأیتح -

 المال في جمیع وثائق الشـركة  رأس  إلى بالإشارة إلزامھمـع م ءكارلشا لقب

ول بالطـرق التجاریة و ھذا ما توضحھ للتداعدم قابلیة حصص الشركاء  -

 ان یمكن اسمیة  ولا الحصص تكون ان أوجب الذيق،ت،ج  590المادة 

 للغیر الحصص عن التنازل ولكن یجـوز للتداول، تقابلة في سندا ممثلة تكون

الأقل  على ارباع رأسمال الشـركة تمثل اغلبیة الشـــركاء التي موافقة بشـرط

  4.ق،ت،ج  571لمادة  وفقا و ھذا

 سمھا دكقی رلأخیا ذاھ تمازابالت زملایلتو رلتاجا صفة كیشرلا بكتساا دمع -

 لاو سلإفلاا حقھ في ريلایسو  یةرتجا رفاتد كمس أو ريلتجال السجا في

  5.لاحتــراف التجارة مة زللاا لأھلیةا رفــوات فیھ رطیشت

                                                           
،  2014، دار الثقافة ،عمان ،  7،  ط نةرسة مقا، دارلخاصةوالعامة م الأحكاایة رلتجات اكارلش، اساميد محموزي ف  - 1

  . 198ص  197ص 

رستاملدة اهاشل نیة لمدقمرة كذمري، ئزاجلاع یرتشلافي دودة محلاة یلؤوسملذات اة كرشي للنونلقام ااظنلمخيس نجاة ، ا  2 

.المتضمن للقانون التجاري  1975المؤرخ في . 75/59كم القانون ر 590المادة . 3 

. 84المرجع نفسه ص .الشركات التجارية . نسرين شريف   4 

10المرجع نفسه ، ص . مخيش نجاة   5
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 لنـتـقتـ بل الشـركاء أحد بـوفاة المحدودة المسؤولية ذات الشـركة ـلتــنح لا -

الأزواج و  بین احالتھا ویمكن الــورثة ، الى ـوفاتھب شـریك كل حصة

 .ق،ت،ج  570حسب المادة  و الـفــروع الأصـــول

  شــركة المساھمة :  الفرع  الثاني 

  المساھمة  تعریف شــركة : أولا 

دة لماا هذھ صن بجوبم دةلماا في لمساھمةا كةرش ريئزالجا رعلمشعرف ا دلق

 لتيا كةرلشا ھي لمساھمةا كةرش:" لتاليا ولنحا علىمن القانون التجاري  592

 دربق لاأ رلخسائا ونیتحمل لا ءكارش نم ونتتكو صحص لىا سمالھارأ مینقس

 وركذلما رطلشا قبطیلا ، وسبعة نع ءكارلشا ددع لیق أن نلایمك، و "محصتھ

 ".میةوعم والمأ رؤوس ذات تكارلشا على علاهأ 2ع طلمقا في

  لمساھمةا كةرش صخصائ: ثانیا 

ن عة موبمجمدي قتصاو اني  وقانص ھا شخرلمساھمة باعتبااكة رشز تتمی

  :ما یلىص لخصائاه ذھم ھن أمت وكارلشن اھا مرغین ھا عزلتي تمیص الخصائا

  :شركة المساھمة النموذج الامثل لشركات الاموال  – 1

المساھمة ھو تجمیع الاموال الضخمة للقیام ان الغرض الاساسي من تأسیس شركة 

 ، اي انھا قائمة على الاعتبار المالي اكثر من1بمشاریع تجاریة و اقتصادیة كبرى

  .الاعتبار الشخصي

ر علیھ أو اة أحد المساھمین أو الحجركة لا تنقضي بوفا نقول أن الشوھذا ما یجعلن

  2.إفلاسھ 

  : بأسھمھمسؤولیة المساھم فیھا محدودة  – 2

تكون مسؤولیة الشریك في ھذا النوع من الشركات محدودة بقدر نصیبھ من الاسھم 

فقط ، فلا تتعدى مسؤولیتھ ھذا القدر من المال ، و تؤكد ھذه المیزة الفقرة الاولى 

تقتضي بأن الشركاء لا یتحملون الخسارة الا بقدر  بحیثق، ت 592من نص المادة 

  .دیون الشركة حصتھم ، فلا یسأل المساھم عن

  

 :یینالمؤسس عدد- 3

                                                           
كلیة  – 2سطیف  –جامعة محمد لمین دباغین ، )شركات الاموال (كات التجاریة مطبوعة مقیاس الشرھلالة نادیة، /د - 1

  .2020/2022الحقوق و العلوم السیاسیة 
. 124محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص   2 
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 یقــل لا ـأنبـ الشركاء لعـدد ـىأدن حـد اھمةالمس ركةش لتأسـیس المشرع اشـترط    

  1المشروع الكبیر ذالھ التأسـیس جدیـة علـى ددالع ـذاھ ـبوتطل ركاء،شـ سبعة عـن

یطلق على شركة المساھمة " ق،ت على انھ  593نصت المادة : إسم الشركة  – 4

شركة و یجب ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر الشركة مبلغ  و رأس مالھا و 

  2"یجوز ادراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمة الشركة 

 كةرش لما أرس قیمة الجزائري رعلمشا ددح:  راس مال  شركة  المساھمة  – 5

 حالة في للأقا على ريئزاج ریناملایین د 5ن ع لیق أن بلایج ذيلا ،لمساھمةا

 لجأ إذا ما حالة في للأقا على ريئزاج ریناد ونملی نعو م،لعاا بلإكتتاا لىإ وءللجا

 3قلمغلا بلإكتتاا لىإ

  

أموال  استعمالالشركات الغیر خاضعة لأحكام جریمة إساءة : المطلب الثاني

  الشركات التجاریة

 إلا ترتكب أن یمكن لا الشركة أموال إساءة استعمال جریمة أن تناولناه عرفنا مما

 والمذكورة الجزائري المشرع حددھا والتي معینة شركات في أي معین نطاق في

 نع دةمستبع تكارش كھنا لمخالفةا ومبمفھو كلذ على ءابنا التجاري ، القانون في

 الشركات، من أساسیین نوعین في حصرھا یمكن والتي ،یمةرلجا هذھ قبیطت لمجا

 ما وھذا الأخیرة لھذه القانوني بالوجود والأخر الشركة بشكل یتعلق أحدھما

 وسیتمي القانون بوجودھا والثاني الشركة بشكل یتعلق سبب سببین، في سنوضحھ

  .مستقل  فرع في سبب كل تناول

  ما یتعلق بشكل الشركة : الفرع الاول 

  بعضھم یعرفون افراد بین تنشأ عادة التي الشركات شركة الاشخاص ھي :أولا 

 أیضا یشمل كما الأولى شركة التضامن بالدرجة النوع ویشتمل ھذا ،4بعضا  

 الشركاء كل و من أھم خصائصھا ان المحاصة وشركة البسیطة التوصیة شركة

 دیون عن مطلقة تضامنیة مسؤولیة یسألون انھم كما التاجر، صفة یكتسبون فیھا

  .الشركة

                                                           

. 17ص  سابق، مرجع العین، حمر القادر عبد 1 
. 12مادیة ھلال المرجع السابق ص / د   2 
من ق،ت،ج  594المادة   3

 

. 335ھناء نوى ، المرجع السابق ، ص   4 
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  :شركة التضامن  .1

، تعریفا لشركة التضامنع الجزائري المشر لم یعط: تعریف شركة التضامن  -

 على،من ق،ت،ج 563إلى  551المواد  وفق نظم احكامھا وعالجھا لكن

 بینھا نمو نلتضاما كةرشف یربتع تقام لتيا تیعارلتشا ضبع فخلا

 وملمفھبھذا ا ريلمصا ريلتجاا ونلقانا نم20 دةلماا في ريلمصا رعلمشا

ط سة نشارممادف بھر كثأ ن أوفاطر یأسسھا لتيا كةرلشا كتل نھاأ على

  .1كةرلشا هذلھ مسا ضعو ةرومع ضري تجا

 :التضامن  شركة خصائص اھم من

 ءكارلشا جمیع فیھا ونیك ثحی لشخصيا رلإعتباا على كةرلشا هذھ ومتق -

 .را تجا

 صلن بقاط ذاھو كةرلشا ونید نع تضامنیة شخصیة لیةؤومس ھاؤكارش لیسأ -

 .ريئزالجا ريلتجاا ونلقانا نم دةلماا

 لھا ريلتجاا ملإسا بمثابة ونیكو مكلھ أو مبعضھ أو ءكارلشا دحأ سمھاا میض -

 .552ريئزالجا ريلتجاا ونلقانا نم دةلماا بحس

 ضارب لاإ حالتھاإ نیمك لاو داولللت قابلة رغی صحص فیھا ءكارللش ونیك -

  .2اءكرلشا جمیع

لم یعرف المشرع الجزائري شركة : شركة التوصیة البسیطة -2    

 23التوصیة البسیطة على خلاف المشرع المصري الذي عرفھا في المادة 

 أكثرواحد أو  شریكالشركة التي تعقد بین "أنھا من قانون التجارة على 

و خارجین عن  أموال أصحابمسؤولیة و متضامنین و بین الشركاء یكون 

  .3"و یسمون موصین  الإدارة

  

 

 

 

                                                           
1
ص اخلون انلقاافي ر ستاملدة اهاشل نیلرة كذم -ة نرقامة سدار-  صاشخلأت ااكرشم احك، أةنسیموس محة، انجري راز - 

  . 7ص ، 2013/2014،ة یابجرة، مین حمرلد ابعة عماجوق، قحلاة یلكل، ماشلا
2
  . ريئزاجلري ااتجلون انلقان ام  560و   552و    551انظر للمواد   - 

و العلوم السیاسیة، مجلة القانون العام الجزائري المقارن  العدد كلیة الحقوق  - ب–خالد  بن عفان أستاذ محاضر قسم  - 3
  .،جامعة مولاي الطاھر سعیدة 06/2017
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  .القانوني  وجودھا على بناءا الشركات: الثاني الفرع 

  الشركة الفعلیة: أولا 

 ساسھاوأ نھاومضم دیدبتح ملقیاا نیمك نھأ لاإ الفعلیة الشركة ینظمأین س یوجـد لا

 هذلھ لفعليا ودجولا لىإ دلإستناا لخلا نم بھا لمتعلقةا ملأحكاا على دبالإعتما ذاھو

  .ني ولقانا ودجولا نع فیختلركة الذي لشا

 كةرلشا تماومق لھا لتيا كةرلشا نعرللتعبی لفعلیةا كةرلشا لحطمص لیستعم

 دق ونتكو دفاس دعق لىإ دتستن لحقیقةا في نھاأ لاإ ط،فق ھارھظم في لصحیحةا

 دورص ومی نم هرثفأ رینص ذيلا ،لانھاطبب ملحكا لقب قعوالا في ھاطنشا رتباش

 شركة بوجود وللاعتراف جعير رثأ لھ ونیك لاو وريف ربأث أي-بھ طقلناا ملحكا

  :1ھي  كالتالي معینة شروط توافر من لابد فعلیة

  .دخول الشركة فعلا في معاملات مع الغیر بعد تكوینھا وممارسة نشاھا التجاري - 

 .وجوب توافر جمیع الأركان الموضوعیة العامة والخاصة بعقد الشركة  - 

، و 2من القانون المدني 418/2المادة  ضمن الفعلیة للشركة وجاء السند القانوني

 لھ یكون ولا الغیر قبل البطلان بھذا الشركاء یحتج أن یجوز لا أنھ غیر" التي تنص

  "بالبطلان  أحدھم فیھ یقوم الذي الیوم من إلا ھم بین فیما أثر

 أساس على تقسم والخسائر الأرباح فإن الشركة، وتصفیة بالبطلان الحكم حالة وفي

للمادة  طبقا الاتفاق أو الماضي، في صحیحا یعتبر والذي للشركة، التأسیسي العقد

 ومنتجة صحیحة الغیر مع الشركة بھا التصرفات التي قامت ق م ج ، و تعد 425

  .ببطلانھا  الحكم غایة إلى لأثارھا

 

                                                           

. 21ص   نسرين شريفي، الشركات التجارية، المرجع السابق، - 1 
الامر یعدل و یتمم  2007ماي 13الموافق ل  1824ربیع الثاني عام  25، مؤرخ في 05-07، القانون رقم 418/2المادة  - 2

  31ع /ج6و المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20،المؤرخ في  7558رقم 
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  شركة المحاصة : ثانیا 

القانون التجاري في  المحاصة تعریفا صریحا لشركة الجزائري رعالمشلم یرد في 

 795 1مكرر 795للمادتین  الجزائري ،إلا انھ یمكن استخلاص تعریف لھا طبقا

 الھ تلیس تترةمس ركةش ابأنھمن القانون التجاري الجزائري، و ذلك  2مكرر 

 عن الناشئة والخسائر الأرباح لاقتسام أكثر أو شخصین ینب تنعقد معنویة، یةشخص

ن كاففي حالة .الخاص  باسمھ الشركاء أحد بھ یقوم أكثر أو واحد تجاري عمل

م حكاأعلیھا ق بطیا فترعھا تجاوضومن كاإذا ما ،أنیةدكة مرنیا فھي شدعھا موضوم

 لمصلحتھ ركةالش أموال باستعمال ركاءالش أحد ن ، و علیھ فإذا قاملتضاماكة رش

ة إساء جریمة أساس الأمانة لا على خیانة جریمةأساس  على یتابع فإنھ الشخصیة

  .الشركات التجاریة  أموال استعمال

  

 



 

  فصــل الثانيال
الأحكام الإجرائیة 

الاستعمال  لجریمة

التعسفي لأموال 

 الشركة
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الأول لمبحث  وال شركة :ا ءة استعمال أم المترتبة على إسا لیة  المسؤو

ریة تعد الشركة التجاریة من اساسیات البیئة الاقتصادیة لكل دولة حیث تعمل في اطار  .تجا

في محیطهما من أسواق مختلفة رئیسین هما الخارجیة و الداخلیة، و تمثل البیئة الخارجیة 

درة تعاملها مع الغیر، اما البیئة الداخلیة تتمثل في  تؤثر على اعمالهما و مدى انفتاحهما و ق

  .اخلیة المكونة للشركة و هي تمثل جهاز تنفیذي الضامن تسییر العادي للشركةالأجهزة الد

قرارات القانونیة و المالیة المؤثرة في الجانبین القانوني و  الذي تتم عن طریقه اخذ ال

قرارات المتعلقة  بسیر الشركة من قبل المسیر یجعلها مجالا الاقتصادي لها، لكن اتخاذ ال

جزائیة نتیجة خصبا للمخالفات الناتج وره لقیام المسؤولیة ال ارة، و هذا یؤدي بد ة في سوء الإد

ظرا  جرائم اثناء تسییر الشركة لمصلحته الخاصة او لمصلحة الشخص المعنوي ن ارتكابه لل

لإلحاق جریمته اضرار جسیمة للشركة و المساهمین و أصحاب المصالح لأنه تملك سلطة 

قرار و التنفیذ یهدد كیان الشركة و قیمتها المالیة فیتوجب بذلك قیام  سلوكه الفعلي الذي. ال

جزائیة في الشركة التجاریة   .المسؤولیة ال

طلب  م ل ل  :الأولا وا ة استعمال أم ریمة إساء الأشخاص محل متابعة في ج

ریة   .شركة تجا

جزائیة باختلاف الأشخاص  نوع  المعنیینتحدد المسؤولیة ال بهذه الجریمة و ذلك لت

شریك و مسیر اصلي في الشركة ذات المسؤولیة لتجاریة حسب طبیعتها القانونیة الشركات ا

رة في شركة المساهمة  ارة و المدیرین العامین و القائمین بالإدا المحدودة و رئیس مجلس الإد

ئري و كذا  4مكرر  811و ذلك بموجب المادة  جزا في حالة  المصفيمن القانون التجاري ال

ات، ما عدى شركة المحاصة لعدم تمثلها بالشخصیة المعنویة حسب التصفیة في جمیع الشرك

في  805من القانون التجاري و كذلك المسیر الفعلي بموجب المادة  1مكرر  840المادة 

روع 3القانون التجاري، و على هذا الأساس نقسم هذا المطلب الى    1.ف

فرع الأول    الفاعل الأصلي : ال

اري الهیكل یعبر ارها طبیعتها، عن المحدودة المسؤولیة ذات للشركة الإد  تقترب باعتب

 .أكثر أو مدیر رسها أ یت أو یدیروها أنها حیث من الأشخاص شركات من كبیر حد إلى

ري للهیكل بالنسبة أما ا یزها ر ا ،ونظ المساهمة لشركة الإد ثرة لتم  حیث فیها المساهمین لك

                                                           
1
  . 113  ص السابق، المرجع ،2 الجزء الخاص، الجنائي القانون في الوجیز بوسقیعة، احسن  
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ارة في جمیعا یشتركون فإنهم وبالتالي المال ملاك راس یعتبرون  تدخل فقد الشركة، إد

شرع وزیع لتنظیم الم ارة ت ارة مجلس في تتمثل  متعددة هیئات بین الإد  وجمعیة الإد

مراقبین  المساهمین،  كان إذا ما بین الفصل علینا توجب المنطلق هذا من و. و أخیرا هیئة ال

 في مصفیا كان أو ،)ثانیا(طبیعي شخص أو ،)أولا(معنوي شخص للجریمة الأصلي الفاعل

 ).ثالثا(التصفیة مرحلة في الشركة كانت إذا ما حالة

 معنوي شخص :أولا

ري القانون من 811/3لقدد مددة المادة   ئري  التجا جزا  إلى الجریمة تطبیقال

ارة القائمین  الأشخاص  معنویین، أشخاصا یكونوا أن یمكن الذین المساهمة شركة بإد

رة القائم المعنوي الشخص على ویتوجب ا  عنه دائما ممثلا یختار أن الحالة هذه في بالإد

لواجبات الشروط لنفس یخضع طبیعیا شخصا جزائیة  المدنیة المسؤولیات نفس ویتحمل وا  و ال

ارة قائما كان لو كما  للشخص التضامنیة بالمسؤولیة المساس دون الخاص، باسمه بالإد

  .یمثله الذي المعنوي

 طبیعي شخص: ثانیا

ارة القائم إن  فیها مساهم فهو للشركة مسیرا   لیس القانونیة، النصوص حسب بالإد

 یمثل لا هذه الفردیة وبصفته سیرها ضمان أجل من العامة الجمعیة طرف من معین

ارة صلاحیات ارة مجلس وانما الإد  التصرف أجل من جدا واسعة بسلطات یتمتع الذي هو الإد

 1.كان ظرف أي في الشركة باسم

ارة مجلس أن ویعتبر الصیاغة هذه مع یختلف الفقه من جانبا أن إلا  إلا یقوم لا الإد

ا هذه وانما التصرف دون بالمداومة ارة مجلس رئیس إلى زاتالامتی  وفي وبالتالي الإد

ارة القائم كان إذا المساهمة، لشركة العادي التسییر  یمكنه لا فإنه للشركة رئیس لیس بالإد

یرها  لم فهو الجریمة هذه إلى بالنظر أنه إلا فعلي كمسیر صرف قد یعتبر بذلك قام واذا تسی

ره وانما الفعلي التسییر أساس على یتابع ارة، القائم باعتبا  للشخص الدائم فالممثل بالإد

ارة القائم المعنوي  للشركة المرتكبة الشركة أموال استعمال إساءة جریمة یتابع أن یمكن بالإد

ارة،  مصلحته إما تحقیق إلى تهدف الأخیرة هذه حساب على المقامة التصرفات كانت إذا المد

شرة غر أو المباشر الشخصیة   .  المبا

                                                           
1
  . 114ص   مرجع سابق ،  بوسقیعة، احسن  
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   المصفي:ثالثا

 على تطبق والتي العامة منها أسباب عدة إلى یعود الانقضاء وهذا الشركة تنقضي

نوع الخاصة الأسباب ومنها الشركات أموال جمیع  لا الحالة هذه وفي الشركات من معین ب

 من التصفیة، قفل حین إلى تبقى وٕانما المعنویة، شخصیتھا زوال الشركة انقضاء على یترتب

  .لحقوقھم الشركة دائني استیفاء بعد الشركاء بین موجوداتھا قسمة أجل

، 5و یكون المصفي في مرحلة التصفیة بمثابة وكیل عن الشركة لأنه یعمل لمصلحتها 

وله سلطة التصرف باسم الشركة سواء كانت سلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة، ولیس 

شرة أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت ضروریة لإنهاء أعمال سابقة   1. للمصفي مبا

تزامات معینة تنص المادة  جزائیة المرتبطة بمخالفة ال هذا وزیادة على العقوبات ال

قرة  840 ئري على تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال من القانون ال 1ف جزا تجاري ال

الشركة ضد المصفى خلال مرحلة التصفیة التي تمنحه حریة تصرف واسعة على استعمال 

قرة  788عتمادات الشركة حسب نص المادة أموال وا ئري  1ف جزا من القانون التجاري ال

ارتكابها   2. مستفیدا من تواجده في وضعیة وظروف تسمحله ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  من القانون المدني الجزائري 446 أنظر نص المادة) 1
  .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  840أنظر نص المادة ) 2
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  المسیر الفعلي: الفرع الثاني

ارة والتسییر دون أن ''ویعرف على أنه ذلك  الشخص الذي یقوم بممارسة مهام الإد

ئزا على سند قا ویتمتع بحریة  1وقد یتخذ صفة المسیر الفعلي أحد الشركاء '' نونيیكون حا

ارة وتسیر ذمتها المالیة، ویعد المسیر وكیلا عن الشركة وهو ینفرد بسلطة  واسعة من أجل إد

ومن  2تمثیل الشركة في معاملاتها مع الغیر ویتصرف باسمها ولحسابها في كل الظروف 

لأجل ذلك قد فوض له القانون سلطات وا  زامسعة أثناءممارسة سلطة التمثیل بل إلى حد إ

  3. الشركة الشركة بتصرفات المسیر الخارجة عنموضوع

لرجوع إلى نص المادتین  ج 262و  224با وردزامن القانون التجاري ال ري  ذكر  ئ

في حالة التسویةالقضائیة لشخص  '' 224/1المسیر الفعلي أو الواقعي حیث تنص المادة 

هري أو معنوي أو  إفلاسه، یجوز إشهار ذلك شخصیا على كل مدیرقانوني أو واقعي ظا

و    ...."را كان أم لاباطني مأج

ج 262والمادة  ا''ئري زامن القانون التجاري ال بالتسویة  من الحكم القاضي رااعتب

لواقع أن یحولوا  القضائیة أو شهر الإفلاس لشخص معنوي لا یجوز للمدیرین بحكم القانونأو ا

  ...." صالحص

ج 805وطبقا للمادة  ري التي خاطبت صزامن القانون التجاري ال حة المسیرالفعلي رائ

بأحكام التجریم المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة مثله فیذلك مثل المسیر 

ج 804إلى  800تطبق أحكام المواد من ''القانوني  ري ال ئري على كل زامن القانونالتجا

یر شخص قام مب شرة أو بواسطة شخص آخر بتسی الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بدلا عن ا

فعلیا  االنصوص الخاصة على مسیر الشركة سواء كان مسیر  وبالتالي تطبق4مسیرها القانوني

  .أو قانونیا

من القانونالتجاري  805هذا ما یلاحظ من خلال الصیغة المستعملة في المادة 

ج حكام جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التیتمتد إلى المسیر ا 805ئري فقد زاال

                                                           
الإفلاس والقضیة التسویقیة، مذكرة نیل شھادة ماجیستار، ة مسیر الشركات التجاریة في ظل سؤولیم ،ةرینض بانيیش) 1

  228ص ، 2013 ،، تلمسانلقاید ي بكر جامعة  أب تخصص مسؤولیة مھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
  230المرجع نفسھ، ص ) 2
  231المرجع نفسھ، ص ) 3
  .من القانون التجاري الجزائري 805أنظر المادة ) 4
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ها على المسیر القانوني في شكلواحد من الشركات وهي بالفعلي بنفس الطریقة التي تطبق 

ج یرالفعلي یسأل  ئیا كما لو كان الممثل زاالشركة ذات المسؤولیة المحدودة وهذا یعني أن المد

  .للشركة القانوني الحقیقي

جدر الإشارة إلى أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي یرتكبهاالمسیر الفعلي وت

كفاعل أصلي أو عن طریق  لا یمكن أن تنسب إلى المسیر القانوني الذي لم یرتكب الجریمة

ارتكاب الجریمة فأنه یتابع راالاشت ك أو عدم علمه، أما في حالة علمه أو فیاستطاعته العلم ب

  1الفعلي  لمسیركشریك ل

  الشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: الثالث  الفرع

یعتبر شریكافي الجریمة من ''من قانون العقوبات على أنه  42تم تعریف الشریك في المادة 

ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاونالفاعل أو الفاعلین على ارتكاب  راكا مباشرالم یشترك اشت

من قانون  43وورد في المادة " علمه بذلك الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع

أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو من اعتاد  یأخذ حكم الشریك''العقوبات 

  .''...ونللصوصیةالذین یمارس رارأكثر من الأش

نوي یدخل في التكوین المادي للجریمة ومن ثم یجب  فالشریك إذا هو من یقوم بدور ثا

أن یكون الشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عالما بعناصرها التي یتابع 

بها الفاعل الأصلي، أي أن یكون عالما بوجود تعارض مع مصلحة الشركة وقت ارتكاب 

  2.و قبل ذلك وأن یرتكب أفعالا مادیة تتمثل في مساعدة شخصیةالفعل أ

اولات مجلس  وبذلك یمكن أن یعتبر شریكا في الجریمة المدیر الذي شارك أو حضر في مد

نزاع وكذا مندوب الحسابات الذي كان أصل العملیة المجرمة وكان المحفز  ارة محل ال الإد

ابات الذي رغمعلمه قام بإخفاء وستر على ارتكابها كذلك الحال بالنسبة لخبیر الحس

لواقعة على أموال الشركةوبالعودة لنصالمادة  من قانون العقوبات فلا یمكن  42الاختلاسات ا

متابعة الشریك في جریمة الاستعمالالتعسفي لأموال الشركة إذا كان یجهل الطابع المجرم 

  3.ك یفترض سوء النیةراللأفعال على اعتبار أنالاشت

                                                           
  121مرجع سابق، ص  ة،یما سیو زكري) 1
  182منصور رحماني، مرجع سابق، ص ) 2
  1مرجع سابق، ص  ا،یما سیزكري و) 3



 ریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالأحكام الإجرائیة لج:                       الفصل الثاني 

 

 

 

29 

ررة للشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموالالشركة تطبق علیه  وفیما یخص العقوبة المق

ج وفق شروط القانون العام وقد نصت المادة  ئي، وبالتأكید یعاقب الشریكزاأحكام القانون ال

ررة للجنایة  44/1 من قانون العقوبات على أنه یعاقب الشریكفي جنایة أو جنحة بالعقوبة المق

رة منها على أنه لا یعاقب على الاشتأو الجنحة، وق قرة الأخی في  راكد نصت نفس المادة فیالف

وبالتالي فالشریك في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یعاقب  المخالفة على الإطلاق

ررة للفاعل الأصلي فیها و المنصوص علیها في المواد  بنفس العقوبة  840، 800، 811المق

  .من قانون العقوبات
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الاعفاء عن المسؤولیة المترتبة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة : المطلب الثاني

  التجاریة

جزائیة في  فرع الأول الى أسباب الاعفاء من المسؤولیة ال سنتطرق في هذا المطلب في ال

فرع الثاني الى أسباب التي یحتج بها  جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة، و في ال

جزائیةالمسی   .ر للتخلص و الاعفاء من المسؤولیة ال

  أسباب الاعفاء من المسؤولیة في جریمة إساءة تسییر أموال شركة تجاریة:الفرع الأول

  في أموال الشركة الاستعمال التعسفيمسؤولیة الشركة عن جریمة اهمال  إعمالمدى :أولا

المعنویة  الشخصیةتكتسب الشركة بمجرد تسجیلها في دفتر الوطني للسجل التجاري 

تزامات و و تنتج كیان  تزام تتحمله ااخطر  لعلایعترف به القانون فتكسبها حقوق و تحملها ال ل

جزائیة و تالمساءلة الشركة هي    ل العقابحمال

ري كان له موقف من مسؤولیة الشخص المعنوي  جزائ شرع ال تعدیل قانون  قبلحیث ان الم

ؤرخ في ال 04/15العقوبات بموجب القانون رقم  قاعدة عامة یسلم بلم یكن  10/11/2004م

، لان تقدیر هذه المسؤولیة 1الجنائیة للأشخاص المعنویة بالاعتراف بالمسؤولیة  تقضي

لواردة في  علا بذلك و ل نصا صریحاقتضي ی جرامیة ا وره یعیق تطبیق نصوصا إ كان بد

ئري في بابه الخامس تحت عنوان  جزا جزائیة ال صحیفة السوابق (قانون الإجراءات ال

اریخ، مسؤولیة الشخص المعنوي في القانون في القانون ) القضائیة الا انه قبل ذلك الت

ئري كانت تستكشف في العدید من المواد المتفرقة في الن جزا مثل  العدیدةصوص القانونیة ال

قرة  648المادة  جزائیة و المادة  648، و المادة 02الف في  114من القانون الإجراءات ال

المتعلق  07/95في الامر رقم  241و المادة  المتعلق بالنقد و القرض 03/11القانون 

  .موالالمتعلق بالوقایة من تبییض الأ 05/01في القانون رقم  34بالتأمینات و المادة 

نوع في المسؤولیة صراحة فخصص لها الباب الأول  شرع اعترف بعد ذلك بهذا ال الا ان الم

  .مكرر في قانون العقوبات
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  نفي المسؤولیة الجزائیة عن الشركة في جریمة استعمال التعسفي لاموال الشركة: ثانیا

لاموال الشركة التعسفي لقد تبین لنا مما تقدم ان النصوص المتعلقة لجریمة استعمال 

هل یمكن مساءلة الشركة  تطبق على الأشخاص الذین تم تحدیدهم، و هم اشخاص طبیعیین

  في جریمة الاستعمال التعسفي في أموال الشركة ؟

ان الشركة فیما یتعلق لهذه الجریمة لم یتم دمجها ضمن مسؤولیة الشخص المعنوي 

هذه الجریمة التعسفیة لانه في الأصل ان الشركة لا یمكن ان تكون محل متابعة ل فيالجنائیة، 

غراض شخصیة و لیس لحساب الشركة لذا فلا تنطبق  هذه الجریمة ترتكب قصد تحقیق أ

شرة  لهذه الجریمة كونها تمثل علیها هذه المسؤولیة الجنائیة و قد نبرر استبعاد متابعة ال

یق احكام المسؤولیة طبتالضحیة الأولى و الأساسیة لهذه الجریمة فضلا على انه یستبعد 

جزائیة على الشركة بصفتها شریكا في جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة بذلك لا  ال

یمكن ان تكون شریكا في الجریمة حیث تكون المصلحة المحمیة فیها هي بتحدید ذمتها 

متهم لكن الاشكال الذي یثور في هذا الصدد یتعلق بالحالة التي یكون فیها المسیر . المالیة

بجریمة الاستعمال التعسفي لاموال الشركة شخصا معنویا من شغل مناصب إداریة معینة الا 

ارة شركة المساهمة اشخاص طبیعیین او معنویین وفق  ان القانون سمح ان یكون القائمون لاد

قرة  02/06ما نصت علیه المادة  اعمال هل یمكن من القانون التجاري، و بالتالي  02الف

ان هذه الفرضیة لا تطبق من الناحیة القانونیة ذلك ان . ص المعنوي في اطارهامبدئ الشخ

ارة في شركة المساهمة لا یمكن متابعته على أساس هذه  الشخص المعنوي القائم بالإد

الجریمة علیه، الا انه لا ینجر  توقیعالجریمة في غیاب النص القانوني الذي یقرر صراحة 

اریا لتمثیل  عن ذلك اعفاء الشخص الطبیعي الممثل له في المسؤولیة و الذي یكون تعیینه اجب

ارة المساهمة قرة  612نص المادة . كل شخص مشارك في إد من القانون التجاري  03الف

و یتحمل نفس یجب علیه عند تعیینه اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط و الواجبات "

جزائیة و المدنیة كما لو كان قائم ارة باسمه الخاص دون المساس المسؤولیات ال ا بالإد

حیث یتبین من خلال هذه المادة ان " بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله

جزائیا على الأفعال محل الجریمة كما لو  الممثل القانوني للشخص المعنوي یكون مسؤول 

  .ثیلهكان قد مارس لحسابه الخاص المشغول من طرف الشخص المعنوي المكلف بتم
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  محاولة المسیر التحرر عن مسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني

بعد أن حددنا مسؤولیة المسیر في جریمة إساءة أموال الشركة والأسس القانونیة التي 

تقوم علیها والنتائج المترتبة علیها، سنبحث فیما یلي في السبل والحجج التي یستند إلیها 

  .المسیر للتحرر من هذه المسؤولیة

  أو الموافقة الإبراء:أولا

إن الإبراء و الموافقة المقدمة من الجمعیة العامة لا تعفي المسیر من مسؤولیته، إذ 

جزائي وحده سلطة تغییر إذا ما كان الفعل مخالفا لمصلحة الشركة أم لا،  یعود للقاضي ال

المجرمة حتى  ل أو بعد العملیةوعلیه فالموافقة المقدمة من المساهمین او الشركاء سواء قب

ولا تزیل عن الأفعال طابعها المجرم وتبقى وا ن تدخلت بالأغلبیة فهي لا تحمي الجریمة 

بذلك الأفعال المكونة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة جنحة، حیث یهدف القانون إلى 

لواسع للمصلحة الاجتماعیة للشركة   .حمایة الذمة المالیة للشخص المعنوي حسب التصور ا

  إحتجاج المسیر بكون الشركة عائلیة:نیاثا

إن إستعمال المسیر حجة أن الشركة عائلیة من أجل التهرب من المسؤولیة لا یهم، 

فرنسیة على أساس جریمة إساءة استعمال أموال  وبناء على ذلك فقد عاقبت محكمة النقض ال

الشخصیة، حیث  سنوات باختلاس أموال الشركة لمصلحته 3لمدة و الشركة المسیر الذي قام 

أنها لم تأخذ بعین الاعتبار كون الشركة مكونة أساسا من عائلة المتهم مؤكدة بأن الشخص 

المعنوي هو كیان مستقل عن أعضاءه، وقد كان الأساس القانوني الذي اعتمدت علیه 

رها هو أن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة في الواقع لا تلحق  قرا المحكمة في إصدار 

  1نما أیضا بمصالح الغیر المتعاملین معهاحسب وابمصالح الشركاء ف أضرار

  الإكراه:ثالثا

هو في بعض الأحیان قد یلجا المسیر أیضا إلى تقدیم الحجة المتعلقة بالإكراه، فهل 

ك بولا؟ كما راإسناد هذا الأخیر بأن تصرفاته كانت نتیجة عن إ ه أو ضغط خارجي یعد مق

ه نتیجة خوفه من راإلا باستقلالیة محدودة، أو إذا تمسك بالإك لوكان هذا المسیر لا یتمتع

  .فقدانوظیفته أو التخلي عن طموحه للتطور داخل الشركة
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  الجهل بالأفعال:بعارا

فكثیر من المسیرین یعتقدون أنه بإمكانهم التخلص من المسؤولیة إذ أثبتواأنهم لم 

المسائل التفصیلیة وبالتالي فهملیسوا یكونوا مكلفین إلا بتسییر الأعمال بصفة عامة دون 

رره القضاءفیما  مسؤولین، وهكذا فلا یكون معف منها إلا الجهل الحقیقي للأفعال وهو ما ق

الاحتیالیة التي قام بها المتصرف القضائیللشركة،  راءاتیتعلق بجهل المسیر القانوني للإج

الحقیقیین للشركة علىأموال وكذا جهل المسیرین للشروط التي من خلالها یحصل المسیرین 

و    .مزیفة راتبطریقة خفیة عن طریق فات

دغ ما توجد حالات قابلة للتصدیق والتي أرید من  رایر أنه تجدر الإشارة إلى أنه نا

ث  .ء شخص دون علمهراخلالهاإ

  )الإرجاع(الرد : اخامس

أنالمسیر لا یمكنه مي،كما راإن رد المبالغ المستعملة لا یزیل عن الأفعال طابعها الإج

بعض العملیات  على سبیل المثال التمسك بالمقاصة بین الضرر الواقع على الشركة وبین

شرائه مثلا لأراضي بثمن معقول یره لهذه الأخیرة ك   .النافعة للشركة التي حققها بفضل تسی

  شفافیة الأعمال: سادسا

سري یخلق قرینة على وجود المصل حة الشخصیة فإذا كان التصرف الخفي أو ال

وسوء النیة فالعكس غیر صحیح ذلك أن التصرف بشفافیة لا یستبعد قیام جریمة إساءة 

استعمال أموال الشركة ومنه لا یمكن للمسیر أن یدافع عن نفسه بقیده وتسجیله في المحاسبة 

للاختلاس المتابع به، إلا أن هذا القید یمكن أن یعتبر عنصرا مفیدا ذلك أن الشخص الذي لا 

یلجأ عادة إلى إخفاء أعماله هو یتمتع في الحقیقة بضمیر مطمئن من ذلك الذي یتصرف 

  .بخفیة

  الممارسة الجاریة:سابعا

لا یمكن أن تشكل سببا مانعا من المسؤولیة إلا في حالات استثنائیة، حیث یستبعد 

نفقات التنقل وجودها سوء النیة كما هو الحال بالنسبة للمبالغ المقبوضة من المسیر لدفع 

ارها مفرطا والتي تكون مفیدة في  یرها من نفقات التمثیل شرط أن یكون مقد والإقامة وغ

المحاسبة بحیث تدخل في إطار الممارسة الجاریة التي تسمح للمسیرین بوضع بعض نفقات 

  .التمثیل على عاتق الشركة
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  تفویض السلطات: ثامنا

لص من المسؤولیة ویفترض هذا الأخیر وهو سبب آخر یلجأ إلیه المسیرون لأجل التخ

ازلا عن السلطات معینة تقع عادة ضمن مسؤولیة شخص معین هو المسیر، ویكون هذا  تن

ا ال معها ز لت هذهالأسباب زاالتفویض دوما بصورة مؤقتة ولأسباب معینة على أنه إذ م

التعذر حالات راقبة المفوض إلا في ف ومراوتبقى ممارسة الصلاحیات خاضعة للإش

  1القانونیة

انيا لث ا المتابعة :لمبحث  ءات  را ل إج وا سفي لام تع ل ا ریمة استعمال  لج

ریة تجا ل ا لشركة  بعد تحدید مسؤولیة الأشخاص المرتكبین لجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة     ا

لأغراضهم الشخصیة التي تمس بذمة مالیة الشركة، و كذا الاقتصاد الوطني سنتطرق 

ائیة التي تتطلب جملة من القواعد الإجرائیة و الموضوعیة اللازمة التي مرحلتها القض

ثم . توضح كیفیة تحدید الدعاوى الناشئة عن ارتكاب هذه الجریمة في المطلب الأول

ررة لها في المطلب الثاني جزاءات المق   .ال

الأول طلب  م ل   .الدعاوي الناشئة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة:ا

تراف الجریمة غایتها  تنشأ   عن جنحة تعسف كأصل عام دعوى عمومیة بمجرد اق

ررة لها و هي ذات طبیعة عامة تهدف الى حمایة المصلحة العامة لانها من  توقیع العقوبة المق

و قد سنت الى جانبها دعاوى مدنیة لما . نهاالنظام العام ولا تجوز النیابة العامة التنازل ع

هدفها جبر الضرر الناتج عن ذات الجریمة . الطرف المضرورتسببه من اضرار لحقت ب

و . حیث تعتبر ذات طبیعة خاصة تكون للمصلحة الشخصیة یجوز لصاحبها التنازل عنها

ررة قانوناتأخذ هذه الجریمة عدة صور و أشكال تتم تكییفها حسب كل فعل تعسفي  و على  مق

روع نتناول في فرع الأول تحریك الدعوة العمومیة و  هذا الأساس قسمنا مطلبنا الى ثلاث ف ال

فرع الثالث الى صور جریمة إساءة  فرع الثاني و خصص ال تحریك الدعوى المدنیة في ال

  استعمال التعسفي لاموال الشركة

  تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: الفرع الأول

مرحلة ا جزائیة في الدعوى، إن تحریك الدعوى العمومیة هو ال لأولى من الإجراءات ال

المجتمع ولصالحه فهو والدعوى العمومیة منوطة بالنیابة العامة تستعملها بصفتها وكیلة عن 

                                                           
  576، ص 1982، 1بمؤسسة نوفل، ط  ة،یفي المؤسسة الاقتصاد ةیالجنائ ةیالمسؤولمصطفى العوجي، ) 1
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یرها وتقدیمها اختصاص أصیل لها  ویقصد بتحریك الدعوى العمومیةالسیر فیها أو تسی

ج جزاللمحكمة ال ومنه . 1ءه من العقابزائیة المختصة للفصل فیها لینال مرتكبالجریمة 

فرع إلى الأشخاص الذینیمكنهم التبلیغ عن الجریمة  ثم إلى تقادم )) أولا(سنتطرق في هذا ال

  ).ثانیا(الدعوى العمومیة 

  الأشخاص المؤهلون للتبلیغ عن الجریمة: أولا

ج شرة الدعوى العمومیة الناشئة عن ال وذلك رائم، تختص النیابة العامة بتحریك ومبا

جزائیة للتمكن من تحریك  المجتمع وضد المسیر بهدف الحكم علیهباسم  الدعوى بعقوبة 

النیابة العامة بوجود  یجب ان تخطر العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

مة فضلا عن مصادر أخرى كوسائل الإعلام، تبع في ذلك القواعد العایأفعال مكونة لها، و 

تم تحریكها عن طریق التبلیغات والشكاوى المسلمة لها بطریقة لكن في غالب الأحیان ی

شرة شرة أو غیر مبا   2.مبا

إضافة إلى أنه یمكن تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التبلیغات المقدمة من 

ارات خاصة، وهذا ما جاء في المادة  جزائیة ومنها موظفوا  7إد من قانون الإجراءات ال

ا مومیة الذین یتمتعون ببعض سلطات الضبطوالذین بإمكانهم لعات والمصالح راوأعوان الإد

ضمثال ذلك موظفوا مصلحة  الكشف عن هذه الجریمة، ئب الذین من خلال قیامهم راال

م قبة أو بمناسبة التحقیق في التهرب الضریبییمكنهم اكتشاف ارتكاب المسیرین لأفعال رابال

ارة مكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموالالشركة فترس ل الملف للنیابة التي تتكفل به، فإد

ازیا رائب إذن تمثل مصدراالض عنها  كما یمكن أن یتم التبلیغ. للتبلیغ عن هذه الجریمة  امتی

ارة الجمارك و  ذلك عند اكتشافهم لأفعال مكونة للجریمة بمناسبة تحقیقهم في من طرف إد

  .قضیة معینة

المجرم في جریمة الاستعمال التعسفیلأموال غیر أنه غالبا ما یتم الكشف عن الفعل 

هرة راءالشركة أثناء افتتاح إج ات التسویة القضائیة أو الإفلاس، فإعلان حكمالإفلاس ظا

یامه بتحقیق الدیون مثلا ق كاشفة عن هذه الجریمة التي تظهر للوكیل المتصرف القضائي عند

  3.العامة فیُعلم بها النیابة
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لرجوع إلى المادة  ج 4مكرر  715وبا ري ال ئري زاوما یلیها من القانون التجا

یتبینعنصر أخر مهم في إبلاغ النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیة إذ جاء فیالمواد 

ورة أنفا ضرورة أن یكون لشركة المساهمة مندوبا للحسابات أو أكثر،تعینه الجمعیة  المذك

رهم من تسنوات  3العامة العادیة للمساهمین لمدة  المسجلین على جدول  بین المهنیینختا

قرة  13مكرر  715المصف الوطني فجاء في المادة  وبوا مند یعرض''على أنه  31ف

وها أثناء ممارسة التي لاحظ الحسابات على أقرب جمعیة عامة مقبلة، المخالفات والأخطاء

  ."مهامهم

  ''لعوا علیهاعلاوة على ذلك، وكیل الجمهوریة بالأفعال الجناحیة التي اط" ویطلعون

ذا لم یبلغ بها النیابة العامة فإنه سیتابع بجریمة إخفاء أو عدم الكشف عن مخالفات وا

  1.وجرائم علم بها

وبما أن الشركة والشركاء أو المساهمین قد تم تحدیدهم بصفة حصریة بأنهمالضحایا 

ض شرة فلا رارا الوحیدین الذین تسبب لهم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة أ مبا

ط فا راتقبل من الأشخاص الذین لا یتصرفون بصفتهم ممثلا للشركة أومساهما أن یتأسسوا أ

وكذلك الدعوى المرفوعة من . مدنیة كالدعوى المدنیة لدائني الشركة التي تعتبر غیرمقبولة

رهم من الأشخاصرام ی   .قبي الحسابات وغ

ارة سواء كانتالدعوى فتتقادم ضد القا 2وفیما یخص تقادم دعوى المسؤولیة ئمین بالإد

اریخ ارتكاب العمل الضارأو من وقت العلم  3مشتركة أو فردیة بمرور  سنوات ابتداء من ت

  .به إن كان قد أخفي

  تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: ثانیا

من 06حصرت المادة عادة ما تنقضي الدعوى العمومیة بصدور حكم بات فیها، وقد 

جراقانون الاج   15/02.3یة المعدلة و المتممة بموجب القانون رقم زائءات ال

لغاء قانون العقوبات و صدور حكم حائز لقوة اء بوفاة المتهم العفو الشامل واأسباب الانقض

  .الشيء والتقادم وهي ما یعرف بالأسباب العامة

                                                           
  .ئريزامن القانون التجاري الج 830أنظر نص المادة )1

  1مرجع سابق، ص  ة،یما سیزكري و
  .ةیئزاءات الجرامن قانون الإج 26مكرر  715حسب نص المادة ) 2
 یونیو، المتضمن 08المؤرخ في  155- 66المعدل و المتمم للامر رقم  015یولیو سنة  03؟؟؟ مؤرخ في - 15امر رقم ) 3

  015یولیو سنة  03، الصادر في 40، الجریدة الرسمیة العدد 1966قانون الإجراءات الجزائیة 
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د ما یهمنا وهذا السبب في انقضاء الدعوى العمومیةیمكن تعریفه بأنه  سةار في هذه ال

اریخ وقوع شرع ابتداء من ت لزمن أو المدة التي یحددها الم اریخ أخر  مرور ا الجریمة أو من ت

ج جراإ ج ءات التحري أو التحقیق دون إتمام باقيراء من إ ءات الدعوى ودون أن یصدر راإ

  .1إقامة هذه الدعوى في مما یؤدي إلى انقضاء حق المجتمع, فیها حكم

ج من  مرتبط بعدم ممارسة الحق أو الدعوىء الزاكما یمكن تعریفه أیضا بأنه ذلك ال

ترة معینة   .قبل صاحبها خلال ف

ج شرع ال بره من النظام العام وحدد مدتهزاوقد نص الم وفقا  ئري على التقادم واعت

  2.المرتكبة لجسامة الجریمة

ررة لها،  لأموال الشركة جنحة بالنظر للعقوباتوتكیف جریمة الاستعمال التعسفي  المق

جرامنقانون الإج 8وعلیه تبدأ مدة سریان التقادم في مواد الجنح وفقا لنص المادة  ئیة زاءات ال

ج ج سنوات كاملة تبدأ من یوم ارتكاب 03ئري بمرور زاال اریخ آخر إ ء راالجریمة أو من ت

  .اتخذ في شأنها

وري مما وعلیه فالاستعمال التعسفي لأ موال الشركة في هذه الجریمة یتمیز بالطابع الف

تراف  اریخ اق جرائم الوقتیة أو الفوریة وبذلك فمدة التقادم تبدأ من ت یجعلها تصنف ضمن ال

  3.الجریمة

ظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجریمة أن یتأخر بدایة التقادم لغایة ظهور و  ولكن یجري ن

مرة یبدأ مدة اكتشاف هذه الجریمة على أن لا  اریخ وهمي، و في الجریمة المست یكون ت

  4.سریان تقادم الدعوى العمومیة في هذه الحالة من یوم تحقق التنفیذ النهائي للجریمة

لزمن یحددها القانون على الحكم لواجب  وبذلك فتقادم العقوبة یعني مضي مدة من ا ا

تنهائیا ى الجاني فیعفالتنفیذ دون أن تقوم السلطات المختصة بتنفیذه فعلا  م بتنفیذ زامن الال

لواردة في الحكم فیها   5.العقوبة ا

إرجاع العلة من التقادم لعدة أسباب منها   :وبذلك یمكن 

                                                           
  .193، ص الدعاوى الناشئة عن الجریمة، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائرعلي شملال، ) 1
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  195علي شملال، مرجع سابق، ص ) 
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  196 علي شملال، مرجع سابق، ص) 
4
 (Gilles Cabos, Cahier juridique de la chambre des métiers, Droit des sociétés et responsabilités des dirigeants, 

Chambre des métiers, Luxembourg, 2012.p 23 
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لزمن على وقوع الجریمة دون متابعة مرتكبها ومعاقبته یؤدي  - ترة من ا مرور ف

ل كرة كل من علم بها أو شاهدها مما یؤدي با رها من ذا ا زوال الجریمة وأث  رأيإلى

العامإلى نسیانها وعدم اهتمامه بمعاقبته وكذلك مضي عدة سنوات على الجریمة 

 1. یؤدیإلى إتلاف الأدلة

قرة  6وفیما یخص وقف التقادم وانقطاعه فالمشروع تناول وقف التقادم في المادة  -  2ف

جراءات أدت إلى الإدانة وتبین أن  جزائیة بأنه إذا طرأت إ من قانون الإجراءات ال

فانه  الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمالالمزور الحكم

الذي صار فیه یجوز إعادة السیر في الدعوى و بذلك اعتبر التقادم موقوفا منذ الیوم 

ق  2المزور نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو استعمال رارالحكم أو ال

اریخ آخر أما انقطاع التقادم یقصد به بدء سریان  - ارا من ت مدة التقادم من جدید اعتب

جراء اتخذ في الدعوى دون احتساب المدة التي انقضت قبل الإجراء المتخذ في  إ

الدعوى ومعنى ذلك انه إذا ارتكبت جنحة سرقة ولم یتخذ فیها أي إجراء بسبب عدم 

ا معرفة الفاعل أو عدم كفایة الأدلة وبعد مرور سنتین على الجریمة اتخذت فیه

جراءات الاستدلال والتحقیق فان التقادم ینقطع وتبدأ  جراء من إ الجهات المختصة إ

مدته في السریان من جدید دون الأخذ في الاعتبار السنتین السابقتین على الإجراء 

 .المتخذ في الدعوى

الفصل في الدعوى المدنیة المترتبة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركات : الفرع الثاني

  لتجاریةا

یمكن تعریف الدعوى المدنیة بأنها الدعوى التي یقیمها من لحقه ضرر من الجریمة   

جر من قانون الإج 02وقد نصت المادة یطلب تعویض هذا الضرر،  : " ئیة على أنهاز اءات ال

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو 

، وعلیه فقد ینشأ عن "ابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمةمخالفة بكل من أص

الجریمة ضرر وأن یفوت الشخص كسب أو تنزل به خسارة مما یبرر للمتضرر أن یطالب 

  3الفاعل بالتعویض المدني

                                                           
1

  194علي شملال، مرجع سابق، ص ) 
2

  196علي شملال، مرجع سابق، ص ) 
  41بغدادي،المرجع السابق، ص  انيیمولاي مل) 3
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إن ضحایا هذه الجریمة عادة هم الشركة والمساهمین فیها، وهذا ما سنتناوله، الأولى تتعلق 

فردیة)أولا(للشركة بالدعوى المدنیة    ).ثانیا(، والثانیة تتعلق بالدعوى المدنیة للمساهمین ال

  الدعوى المدنیة للشركة: أولا

إن جریمة إساءة أموال الشركة الناتجة عن مخالفة مصالح هذه الأخیرة یلحق بها 

شرا فیجوز للشركة الإدعاء مدنیا عن  ضررا، فإذا كان هذا الضرر ضررا شخصیا مبا

أصابها بسبب هذه الجریمة، و الحق في الإدعاء مدنیا أمام القضاء  الضرر الذي

ئري،أي أن هذه الدعوى مملوكة للشخص المعنوي جزا یره أو مسؤوله )الشركة(ال ممثلا في مد

  .أو رئیسه أي أن المسیر هو الذي یجب علیه إثبات صفته أمام القضاء

ق في رفع دعوى مدنیة و إلا أن القانون أعطى الشركاء بصفة فردیة أو جماعیة الح

  1و هذا منعا لتخذول المسیر عن رفع الدعوى) الشخص المعنوي(باسم و لحساب الشركة 

و لا یجوز حرمان المساهم و الشریك من هذا الحق بأي حال من الأحوال طبقا 

ج 24مكرر  715لنصالمادة  ري ال ئري،و ترفع الدعوى في مواجهة زامن القانون التجا

لرئیس وأعضاء م ارة سواءا كلهم أو بعضهم أو أحدهما ،فإما أن ترفع )المدعى علیه(جلس الإد

  .)في حالة تعدد الفاعلین(أو ترفع ضد أحدهم جمیعا دعوى واحدة، علیهم

منالقانون  788فقد نصت المادة  أما في حالة تصفیة الشركة،:لشركة في حالة تصفیةا .1

ج  باسم الشركة تعود ئري أنه تعود سلطة التأسیس كطرف مدنيزاالتجاري ال

بصفته هذه فهو لا یعتبر وكیلا عن الشركاء و لا عن الشركة،و إنما یعتبر  للمصفي،

لقانونیین في هذه المرحلة صفتهم في تمثیل اقانوني عنها،و یفقد الأعضاء  نائب

  .للضرر الشركة المتعرضة

القضائیة فإنسلطة أما في حالة الإفلاس و التسویة :حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة .2

 ود للوكیل المتصرف القضائي وذلكام القضاء باسم ولحساب الشركة تعالتمثیل أم

یترتب : " ئري التي تنص على أنهزامن القانون التجاري الج 244بموجب المادة 

ارة أمواله أو  اریخه، تخلي المفلس عن إد بحكم القانونعلى الحكم بشهر الإفلاس، ومن ت

یها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة بما ف التصرف فیها

                                                           
  138في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي،بدون طبعة ، ص  ةیرضوان، الحركات التجار دیابو ز) 1
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التفلیسة جمیع الحقوق ودعوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة  الإفلاس، ویمارس وكیل

 1ویكون ذلك تلازما مع مهمته بتمثیل الدائنین" مدة التفلیسة

التجاري من القانون  74أما في حالة إندماج الشركة فقد نصت المادة :إندماج الشركة .3

ج ئري على كون الشركة الدامجة هي التي تصبح ممثلا قانونیا للشركة زاال

المندمجة إلى الشركة  الإندماج إنتقال الذمة المالیة من الشركة رن آثام الضحیة،لأن

 2الدامجة

شرة الدعوى المدنیة غیر  وعلیه فمن المقرر إذن للمساهمین في شركة المساهمة مبا

شرة ارة نیابة عن الشركة في حالة  المبا باسم الشركة ضد رئیس وأعضاء مجلس الإد

استعمال أموال الشركة التي تصب فیها تصرفات المجلس الشركة بالضرر وهو ما  إساءة

مكرر  715بالضرر العام، وذلك طبقا للحقوق المخولة لهم بموجب نص المادة  یسمى

ئري التي تنص عل من القانون 24 جزا ري ال یجوز للمساهمین بالإضافة إلى "ى أنه التجا

الضرر الذي لحق بهم شخصیا أن یقیموا منفردین أو مجتمعین عن  دعوى التعویض

ارة، وللمدعین حق متابعة التعویض  دعوى على الشركة بالمسؤولیة ضد القائمین بالإد

 "وبالتعویضات التي یحكم لهم بها عند الاقتضاء عن كامل الضرر اللاحق بالشركة،

قرة  578وبالنسبة للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بموجب المادة   1ف

على  یكون المدیرون مسؤولین"القانون التجاري والتي تنص هي الأخرى على أنه  من

ف قواعدمقتضى  ردین أو بالتضامن، حسب الأحوال تجاه الشركة أو الغیر، القانون العام من

قانون، أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي سواء عنمخالفات أحكام هذا ال

وهذا في الحالات التي تقام فیها هذه الدعوى ضد " قیامهم بأعمال إدارتهم یرتكبونها في

هؤلاء والذي لا  المسؤؤلین یفترض بهم أن یقوموا بتحریكها إذ من غیر المتوقع أن یرفع 

  .أنفسهم دعوى باسم الشركة ضد

فإن طبیعة هذه الدعوى تكمن إذن في موضوعها ولیس في صفة وبهذه الطریقة، 

إذ تهدف الدعوى المدنیة إلى إعادة تأسیس أموال الشركة وهي تهم بذلك مجموعة  المدعي،

الشركاء أوالمساهمین بأن تباشر بأن تباشر من قبلهم، كما یمكن أن تباشر من شریك أو 

                                                           
 ن،یلأعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة عن أعمال الشركة،دارالأم ةیو الجنائ ةیالمدن ةیسعودي،المسؤول قیمحمد توف) 1

  84، ص2001
  131و  98،ص 2ئري،ج زاأحمد محرز،القانون التجاري الج) 2
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ررة لهذا الغرض، أما  فردیة، فتهدف إلى إصلاح مساهم وهذاحسب الطرق المق الدعوى ال

لواقع على الشریك بصفة فردیة وشخصیة أو من الشركاء ولكن بطریقة  وتعویض الضررا

یزة وغیر متساویة   .متم

شرة الدعوى المدنیة من الشریك أو المساهم أن یتم  فضلا عن أنه یشترط عند مبا

ج ویكون ذلك عن طریق تكلیف ءإدخال الشركة في الدعوى بواسطة ممثلیها القانونین، راإ

الشركةبالحضور مأخوذة في شكل ممثلها القانوني ولم یشترط أن یكون إدخال الشركة في 

  .صریحا الدعوى

  الدعوى المدنیة للمساهمین الفردیة: ثانیا

لقد سبقت الإشارة إلى أن المساهمین أو الشركاء لهم الحق في رفع الدعوى المدنیة 

لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة نیابة عن الشركة عما أصابها ضدالمسیرین المرتكبین 

شرة، كما یكون من حق الشركاء والمساهمین  منضرر عن طریق رفع دعوى غیر مبا

شرة دعوى المسؤولیة المدنیة في مواجهة المسیرین قد  ر اضر إذا ثبت أ للشركةالضحیة مبا

 رال الشركة من طبیعتها أن تسبب ضر شخصیا، ذلك أن جریمة إساءة استعمال أموا لحق بهم

ش فردیة لا  لیس رامبا للشركة فحسب إنما أیضا للشركاء والمساهمین والدعوى المدنیة ال

ج تعارض دعوى ء هذه الجریمة راالشركة التي تتابع تعویضا عن الضرر الذي لحق بها من 

ئري بأنه   24مكرر  715علیه المادة  وهذا ما نصت جزا یجوز "من القانون التجاري ال

إلى دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصیا،أن یقوموا بالإضافة  للمساهمین

ارة و المدعین حق  منفردین أو مجتمعیندعوى على الشركة بالمسؤولیة ضد القائمین بالإد

و بالتعویضات التي یحكم لهم بها عند  شركة،متابعة التعویض عنكامل الضرر اللاحق بال

  1"ءالإقتضا

جزءا :الدعوى الفردیة للمساهم .1 اره  اره من الغیر ولیس باعتب من الشركة  ترفع باعتب

نما هو یدافع عن حقوقه الخاصة وعن الأضرار التي لحقته یدافع عن مصالحها، وا

بالضرر المتكبد من هو شخصیا، فضرر المساهم أو الشریك المتحمل فردیا لا یختلط 

  .2الشركة

                                                           
  .جاري، مرجع سابقمتضمن القانون الت 59-75الامر ) 1
  11 سعودي، المرجع السابق، ص قیمحمد توف) 2
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وبناء على ذلك فإنه یكون من الضروري على المساهم أو الشریك متى استخدم 

فردیة أن یكون موضوعها مصلحة خاصة به دون غیره، بمعنى أن ترفع هذه  دعواهال

الدعوى فیحدود مصلحته، فحیث لا مصلحة فلا دعوى، وبالتالي فعلیه أن یتقید بحدود 

فردیة لا یجوز له أن یجاوز هذه المصلحة ویطالب في دعواه مصلحته في رفعد عواه ال

سواء كانت الشركة أو باقي في الشركاء  ررالفردیة بتعویض ماأصاب غیره من ض

  .والمساهمین

ویتمثل الضرر الذي یصیب الشركاء في الحرمان من الحصول على جزء من 

انخفاض أصول الشركة، وهكذا أرباحالشركة وفي الإنقاص من قیمة السندات بسبب 

فردیة دون  یعود التعویضالذي یحكم به إلى المساهم أو الشریك في دعوى المسؤولیة ال

  .الشركة وبالتالي یستفیدمنه الجمیع بما فیهم هو

الجدیر بالذكر، أن قبول الدعوى المدنیة للمساهمین أو الشركاء لیست معلقة 

وقت ارتكاب الأفعال المكونة لجریمة  التمتع بصفة المساهم أو الشریك على شرط

إساءة استعمال أموالالشركة، وهذا یعني أنه لا یشترط أن یظل مساهما أو شریكا 

لزم المساهمین المأسیین  سواء وقت رفع الدعوى أو حتىالحكم فیها، إذ لا یوجد نص ی

ط ء جریمة إساءة استعمال أموال رافا مدنیة بسبب الضرر الذي أصابهممن جراأ

اریخ الأفعال الش ئزین لمسنداتهم ت ركة المرتكبة من مسیریها أن یثبتوها أنهم كانواجا

خرج من الشركة أن یرفعالدعوى الفردیة على  المجرمة، حیث یجوز للمساهم الذي 

اعتبار أن الأساس في رفعه للدعوى هو مصلحته الشخصیة المتمثلة فیتعویض 

  .عوى باسم الشركةالضرر الذي وقع علیه شخصیا، فهو لم یرفع الد

جرامن قانون الإج 02نصت المادة :لنسبة لدائني الشركةبا .2 ئیة بأنه زاءات ال

یجوزلدائني الشركة الذین أصابهم شخصیا ضرر ناجم عن الجریمة أن یرفعوا دعوى 

شرع 1بالتعویض مدنیة للمطالبة ، وهذا هو بالذات الأساس الذي اعتمد علیه الم

ررا هذا المنع بأ هؤلاء الدائنین لا یعانون من جراء هذه الجریمة إلا من الفرنسیة مب ن 

                                                           
 ومن ھیالمجني عل نیب ةیأو دمو ةیأي علاقة عائل شترطیلم  ةیئزاءات الجرامن قانون الإج 2فإن نص المادة  قةیفي الحق) 1
وبناء على  مة،یقد أصابھم ضرر مباشر وشخصي وناجم عن الجر كونیضرر، بل اشترطت فقط أن  ایشخص صابھما

للمطالبة  ةیدعوى مدن رفعوایأن  مةیأصابھم ضرر شخصي ناجم عن الجر نیلدائني الشركة والذ جوزیفإنھذلك
  73لسابق، ص ابغدادي، المرجع  اني،یجعفي ذلك، مولاي ملراض،یبالتعو



 ریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالأحكام الإجرائیة لج:                       الفصل الثاني 

 

 

 

43 

ضرر غیر مباشر والذي لا یمكن المطالبة بالتعویض عنه إلا أمام الجهات القضائیة 

 .المدنیة

غیر أنه من الثابت أن أموال الشركة تمثل الضمان العام للدائنین، فهم 

إساءة استعمال یتضررون حقا منكل جریمة تمس أموال الشركة وخاصة جریمة 

أموال الشركة، وذلك أن فعل المسیر یفقر الشركة أو یعرض ذمتها المالیة لخطر 

ینقص أو یمكن أن ینقص من ضمان الدائنین أو یفوت علیهم في الوقت نفسهم فرصة 

لرفض لدعوة الدائنین لا یتعلق بصفتهم هذه وإنما هو  استیفاء دیونهم، إلا ان هذا ا

قع على الدائنین وهو ناتج عن الضرر المتسبب للشركة، مبرر بكون الضرر الوا

لواقع  الشيء الذي یؤكد الطابع غیر المباشر للضرر وذلك على خلاف الضرر ا

شرة عن التعسف الذي یؤدي إلى الإنقاص من  للشركاء أو المساهمین الناتج مبا

وزعة وانخفاض قیمة سنداتهم، وعلیه فلا یمكن قبول د عوى الأرباح أو الحصص الم

جزائیة 2الدائنین على أساس المادة    .من قانون الإجراءات ال

كما ترفض دعاوى أخرى مقامة من أشخاص آخرین غیر دائني الشركة، حیث 

ج اعتبر ء الشركة وكذلك الحال راتغیر مقبولة الدعوى المدنیة المرفوعة من نقابة أ

م رهم من الأشخاراالحسابات والأج قبيرابالنسبة ل   .صء أنفسهم وغی

  .صور جریمة تعسف في استعمال أموال الشركة التجاریة: لثالفرع الثا

جرائم التسییر التي ترتكب من  نص القانون التجاري في العدید من أحكامه على 

جرائم هي  طرف المسیر و تضر بالشركة وبمصالح المساهمین فیها، من بین هذه ال

عن طریق اقتطاع المسیر اساءة استعمال أموال الشركة في غیر مصلحتها و ذلك 

وري لذمته الخاصة ، و  الأموال من ذمة الشركة بغرض الإثراء الشخصي و الف

  .نة و كذا التسبب في إفلاس الشركةتبدید أموالها التي سلمت له على سبیل الأما

  اولا جریمة أستعمال التعسفي لأموال الشركة

جرامی ة یرتكبها المسیر و قد تكون الشركة في عدید من الأحیان ضحیة أفعال إ

ارة و تسییر  جرائم المتعلقة بإد تمس سواء من مصلحة الشركة أو سمعتها، ثم إن ال
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، استعمال أموال 1الشركات التجاریة عدیدة متنوعة، نذكر منها على وجه الخصوص

  .الشركة أو سمعتها أو السلطات أو الأصوات

ئري على جریمة الإستعمال التعسفي لأمو  جزا شرع ال ال الشركة في الباب نص الم

جزائیة في القانون التجاري بموجب نصوص المواد   800الثاني المتعلق بالأحكام ال

قرة  قرة  811و  04ف قرة  840و 03ف وتم تعریف جریمة الاستعمال التعسفي . 01ف

أولا وقبل كل شيء جنحة معرفة بانها استعمال اموال أو اعتماد  لأموال الشركة 

نیة استعمالا مخالفا لمصلحة الشخص المعنوي من اجل  الشركة من المسیر بسوء

شرة شرة أوغیرمبا   2.تحقیق مصلحته الشخصیة سواء كانت مبا

اذا كانت الاموال هي المستهدفة أساسا بالتعسف، فقد ینصب التعسف على 

الاستعمال المالین أو على السلطات، أو على الأصوات، وهذه الصور متقاربة و 

ارتي أموال الشركة  و اعتمادها المالي في  یصعب التمییز بینهان جرى اعتماد عب

رة  811نفس النص، وهكذا أشارت المادتان  ق قرة  800و  03ف من القانون  04ف

جرائم في كل من المسیرین في  شرع مرتكبي هذه ال التجاري إلیهما معا، وحدد الم

ارة  والمدیرین ال عامین و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس مجلس الإد

ارة  في شركة المساهمة، وهذا الاتساع في سلطات المسیرین یسمح لهم  القائمین بالإد

بالقیام بجمیع الأعمال و التصرفات التي یعتبرونها ضروریة من أجل تحقیق 

غراض الشركة و التصرف بالطریقة الأحسن لتلبیة مصالحها   .أ

قود أصول الشركة بمعنى النوغالبا ما تقع هذه الجریمة على أموال الشركة  أي 

جرا مبالغا فیه أو یسحب من الصندوق مبالغ كان یخصص مسیر الشركة لنف سه أ

یستعملها لأغراضه الشخصیة، ولقد اعتبر القضاء الفرنسي استخدام أدوات أو عمال 

جراء الشركة بهدف القیام بأعمال في مسكن المسیر یشكل استعمالا لأموال  أو ا

ه یمكن أن یكون محلا للاستعمال التعسفي لأموال الشركة الشركة فضلا على أن

زبائن الشركة الذین یمثلون العنصر الأساسي للمحل التجاري و جزء من الذمة 

المالي، وینبغي على المسیر أن یكون عالما ان هذا الاستعمال مخالف لمصلحة 

                                                           
  .136، ص 2007، دار ھومة، الجزائر 2أحسن بوسقیعة، الوجیز القانون الجزائي الخاص، ج ) 1
كلیة الحقوق جامعة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون، الاستعمال التعسفي لأموال الشركة ، زكري ویس مایة) 2

  .03، ص 2004قسنطینة، الإخوة منتوري
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بل  الشركة حیث قضى بان الجریمة لا ترمي إلى حمایة مصلحة الشركاء فحسب،

  .ترمي أیضا إلى حمایة الذمة المالیة للشركة و مصالح غیر المتعاقدین  معها

  .ثانیا جریمتي التفلیس و خیانة الأمانة المرتكبة من طرف مسیري الشركات

زة بسبب لجوئه إلى طرق الحیلة باستغلال منصبه و نفوذه  ی جرائم المسیر متم تعد 

جرائمه و  إخفائها بفضل الوضعیة التي یتمتع بها داخل المخول له قانونا لارتكاب 

غرا لمنصب المسی جرائم التي ر الشركة كونه شا ، و الجدیر بالذكر أنه من اخطر ال

شرع للمسیر التوقف عن دفع الدیون  ررها الم الأداءات المستحقة فتقوم جریمة و ق

ة، فلا الإفلاس في مواجهة المسیر نتیجة تصرفاته الاحتیالي لجریمة خیانة الامان

ذ المسیر لعقد من عقود الامانة یتصور تحقق هذه الجریمة إلا في اطار عدم تنفی

قوم بتبدید اموال الشركة و اختلاسها فالمحل المادي في هذه الجریمة یتضمن تعهد فی

بر    .ء ما سلم للمسیر على سبیل الأمانة فیبدده أو یستهلكهاأو إ

  .جریمة التفلیس -

عام إلا على التجار، ومن ثم یثار التساؤل حول تطبق جنحة التفلیس كأصل 

یري  یري الشركات التجاریة عندما تتوقف الشركة عن الدفع، علما أن مد مصیر مد

قرة الأخیرة من نص المادة 1الشركات التجاریة لیسوا بالضرورة تجار ، طبقا للف

نرى ان مسائلة مسیري شركات التضامن و التوصیة  371 ري،  من القانون التجا

لبسیطة على الإفلاس لا تثیر أي إشكال نظرا لتمتعهم بصفة التاجر وفي باقي ا

ارة و  380الى  378الشركات نصت المواد  على مساءلة المسیرین والقائمین بالإد

المدیرین أو المصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة و المساهمة و المصفین 

التقصیر و التدلیس ولذلك یجوز والمفوضین من قبل الشركة عن جریمة التفلیس ب

دراء شركة المساهمة  أو المسؤولیة المحدودة  للمحكمة الحكم بشهر إفلاس مدیر أو م

ارا   .رغم أنهم لیسوا تج

قرار جنائیة بعض الممارسات التي توقع  والقانون التجاري في تنظیماته یعاقب بإ

شرة أو غیر مبا شرة في الحق أو الشركة في ضیق من أولئك اذین لدیهم سلطة مبا

لزم عند  فعل یسیرون به شخص معنوي تابع للقانون الخاص بما یعني أن الإفلاس ی
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إیقاف التسدیدات المطلوبة ومن حالات الإفلاس القیام بمشتریات لأجل البیع بسعر 

أقل من السعر أو إتباع لطرق ملتویة للحصول على أموال، القیام بإنشاء محاسبة 

  .ق محاسبیة للمؤسسة أو الشخص المعنويخیالیة  أو إخفاء وثائ

ررة  جزاء یخضع مسیرو الشركات التجاریة لنفس العقوبات المق وفیما یتعلق بال

 ، و التفلیس بالتدلیسbanqueroute simple للتاجر عن جریمتي التفلیس بالتقصیر

banqueroute frauduleuse   ، من القانون التجاري على  373ونصت المادة

  .على عقوبات التفلیس بالتدلیس 382یس بالتقصیر، فیما نصت المادة عقوبة التفل

  .جریمة خیانة الأمانة  -

سع مجالات من حیث التطبیق من جریمة الاستعمال تعتبر جریمة خیانة الأمانة أو 

وع معین من  376التعسفي لأموال الشركة، فالمادة  من قانون العقوبات، لم تحدد ن

نة الامانة قابلة للتطبیق في جمیع أنواع الشركات مهما الشركات إذ تعتبر جریمة خیا

كان شكلها سواء شركة أشخاص، أموال، فلا تقع جریمة خیانة الأمانة إلا إذا كان قد 

سبق تسلیمه للجاني الذي یعد مسیرا للشركة فإذا لم یكن موضوع الملكیة قد تسلیمه 

  .الى الجاني فلیس هناك جریمة قائمة

جرائم الأموال لذا یتعین أن یكون موضوعها مالا، تعد جریمة خیانة ا لأمانة من 

و ان یكون المال مادیا، ذلك لأنها تمثل اعتداء على حق الملكیة و هذا الحق لا یرد 

، تقدمه الشركة للمسیر لتمثیله أو لاستخدامه في 1إلا على مال ذي طبیعة مادیة

راط في هذه الثقة یحتمل وجود احد العقود، لأن المسیر یعد  مجال معین ذلك أن الاف

برام الاتفاقات والعقود لحساب الشركة ومن  وكیلا عن الشركة و الشركاء في ا

إلا بتوافر المقرر أیضا أن جریمة خیانة الأمانة التي یرتكبها المسیر لا تتحقق 

شروط من بینها أن یكون المال المبدد غیر مملوك له، فلا عقاب على مسیر قام 

جریمة خیانة الأمانة لم یستبعد بشكل مطلق،  تكییفبتبدید أمواله الخاصة، إلا أن 

حیث اعتمد القضاء في متابعة مسیري الشركات الذین یختلسون أو یبددون أموال 

را في حیاة الشركات الشركة على وجود عقد الوكالة ی   .المعمول به كث
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یفهم من ذلك أن الوكیل یستلم أموالا للقیام بعمل، یتصرف بها لحساب موكله، 

ازته  وقد حمى القانون الجنائي ملكیة الأموال التي تسلم إلى و الوكیل باعتبار أن حی

ازة ناقصة، و لا تخوله حق التصرف بها كما یتصرف  ازته لیست إلا حی أن حی

لك بملكه، و الأموال المحمیة هي الاموال التي تسلم إلى الوكیل  بصفته وكیلا الما

ازته على هذا الأساس یعد محلا للجریمة بحالة  ونیابة عن الموكل، فكل مال دخل حی

، والغایة من النص على هذا الفعل 1ما إذا تصرف به الوكیل بالتبدید أو الاختلاس

اره جریمة هي حمایة هي حمایة  في المعاملات الخاصة أي حمایة   الائتمانباعتب

شرع من الوجهة الاجتماعیة  الثقة بین الناس، والسبب في ذلك هو أن الثقة وجد الم

یرة بالحمایة كي یسود الإخلاص و حسن النیة في التعامل بین الناس فیتحقق  أنها جد

  .بذلك شرطا جوهریا للازدهار الاقتصادي

  . لصرفیة و الجرائم المتصلة بالغش الجبائيثالثا ارتكاب المسیر للجرائم ا

جرائم التي یرتكبها مسیر الشركة التجاریة في بعض القوانین  وردت بعض ال

جزائیة للمسیر منها قانون الصرف المتعلقة بالصرف  الخاصة التي تقرر المسؤولیة ال

ارج لتعلقها الوثیق باقتصاد الدولة لأن  و حركة رؤوس الأموال من والى الخ

یمها هو وسیلة الدولة للحفاظ على ثروة البلاد من استغلالها من طرف المسیرین تجر 

لواردة في التشریع الضریبي المتضمن للغش و التهرب الضریبي الذین  جرائم ا وال

  .یعدان الإطار العام للتعدي على حق الخزینة العامة في استفاء حقوقها 

جرائم المنصوص علیها في الأمر رقم  المتعلق بقمع مخالفة  22-96بقصد بها ال

التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال المعدل و المتمم، إذ 

بموجب نص المادة  الخامسة في فقرتها الأولى التي نصت على یعتبر الشخص 

المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص علیها في  

یة من الأمر و المرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه المادتین الأولى و الثان

شرعیین ئري قد نص على أن ارتكاب  ال جزا نرى أن المشرع ال من خلال نص المادة 

ري الشركات  جزائیة لمسی جرائم المتعلقة بقانون الصرف تقیم المسؤولیة ال المسیر لل

، وطبقا للأمر في ذلك على الشركات الخاضعة للقانون الخاص واقتصرالتجاریة 
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الذي نص على بعض المخالفات المنصوص علیها في نص المادة الأولى  96-22

من نفس الامر التي تنص على یعتبر مخالفة أو محاولة مخافة التشریع و التنظیم 

ارج بأیة وسیلة كانت ما  الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخ

  :یأتي

  .تصریح كاذب -

مراعاة  - تزامات التصریحعدم    .ال

  .عدم استرداد الأصول الى الوطن -

مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -   .عدم 

تراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها -   .عدم الحصول على ال

  1ولا یعذر المخالف على حسن نیته

في هذه الحالة یكون محلها وحسب نص المادة الأولى نجد أن الجریمة المرتكبة 

شرع في عدة تصرفات  وردها الم لواقعة على الأموال أ النقود، كما أن هذه الجرائم ا

یراد وتصدیر  تزامات التصریح المتعلق باست مراعاة ال منها التصریح الكاذب و عدم 

جرائم  النقود و الأوراق المالیة من والى الخارج لدى الجمارك لأنه یشكل جریمة من 

مراعاة الإجراءات الصرف یراد الأموال إلى الوطن و عدم  ، بالإضافة لجریمة است

ازتها شراء العملة الصعبة وحی   .المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة في 

في حین أن المادة الثانیة اعتبرت كذلك كل مخالفة للتشریع  و التنظیم الخاصین 

یراد شراء أو بیع أو است رج، كل  ازة السبائك  بالصرف من والى الخا أو تصدیر أو حی

مراعاة التشریع و  الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار و المعادن النفیسة دون 

تعتبر أیضا مخالفة التشریع و "" التنظیم المعمول بهما حیث تنص المادة الثانیة على 

رج، تتم خرقا  التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخا

  :للتشریع و التنظیم المعمول بهما

یراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات  - شراء أو بیع أو تصدیر أو است

ررة بعملة أجنبیة   .مح

یراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة -   .تصدیر أو است
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یراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة - أو الأحجار الكریمة  تصدیر أو است

  .أو المعادن النفیسة

  .ویعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه

جرائم  جرائم المنصوص علیها في المادة أعلاه ذات طابع ایجابي عكس ال تعد ال

المنصوص علیها في المادة الأولى، فالطابع الایجابي فیها یتمثل في ارتكاب الجاني 

ترخیص اللازمة ویكون محل هذه الجریمة الأحجار لها دون احترامه  لوجبات ال

الكریمة و المعادن الثمینة لأن هذه العملیات تخضع لشكلیات محددة لدى وسطاء 

راد و التصدیر ویصدق الأمر كذلك  شراء و البیع أو الاستی معتمدین سواء بالنسبة لل

ازتها   .على حی

اریة بمعارضة و یعتبر الغش الجبائي أحد وجهي التملص من الاق تطاعات الإجب

مخالفة صریحة للتشریعات والقوانین والإجراءات الجبائیة للتخفیف من حدة العبء 

خرى فعرف على أنه مخالفة القوانین الجبائیة  جزئیا أو كلیا و تحمیله الى جهات أ

بهدف الإفلات من الاقتطاعات او تقلیل حجم الوعاء الضریبي، والتهرب الضریبي 

من العبء الملقى علیه كلیا أو جزئیا  المكلفالغش فقد عرف أنه تخلص هو خلاف 

  .دون أن یعكس عبأه على الغیر

لزامه شخصیا بتسدید المبالغ الضریبیة  ینتج عن قیام مسؤولیة المسیر جبائیا، إ

یره و ذلك من ذمته المالیة الخاصة  المستحقة على عاتق الشخص المعنوي الذي ید

، 1ا الشخص المعنوي الذي یعتبر المكلف الأساسي بدفعهاوبصفة تضامنیة مع هذ

وسواء تعلق الأمر بالتهرب أو بالغش فكلاهما مظهر لمقاومة الضریبة أو لتفادي 

الأعمال المادیة العملیات الحسابیة و الأعمال القانونیة وكل التحیلات و التدابیر التي 

سیر الشركة التجاریة، و تعتبر یلتجئ إلیها المطالب بالأداء، والمقصود به هنا هو م

ررة للمسیر فیعترض  هذه الجریمة من بین الأنظمة و القوانین الخاصة للمسؤولیة المق

ررة للواجبات الضریبیة المفروضة على  وراته المتك للمسؤولیة الضریبیة في حالة منا

ارة المكلفة بالضریب   .ةالشركة، فهذه الحالة جد واضحة لمسؤولیة المسیر اتجاه الإد
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ررة في مواجهة  فالأصل أن الشركة كشخص معنوي هي المكلفة بالضرائب المق

ئري من  جزا ارة الجبائیة تطبیقا لمبدأ استقلال الذمم، حیث كرس المشروع ال الإد

جرائم الغش الضریبي، ویظهر  خلال النصوص المتعلقة بالتشریع الضریبي على 

قرة  303ذلك من نص المادة  شرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرائب  09ف المبا

عندما ترتكب المخالفة من قبل "" على ما یلي  36-90الصادر بموجب القانون 

شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس 

شرعیین أو القانونیین  المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین ال

جزائیة المستحقة ضد المتصرفین أو الممثلین للمجموعة ویصدر ال غرامات ال حكم بال

شرعیین أو القانونیین، وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فیما یخص هذا  ال

غرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها  نجد أن نص المادة أقر "" الأخیر بال

جزائیة تضامنا مع الشر  غرامات ال كة في حال صراحة بتحمیل مسیر الشركة بدفع ال

ارتكاب المخالفة المتعلقة بالغش الضریبي في حالة خضوعها للضریبة على الأرباح 

اري و القیمة المضافة،  لرسم العق جزافي و ا لرسم على النشاط المهني و الدفع ال و ا

  .فهذا النص یعتبر خروج عن قاعدة استقلالیة الذمم المالیة

جزاء جز  ائي وجزاء جبائي معا،وقد لا ومن الجائز أن یتعرض الغش الضریبي ل

ارة  رأت الاد جزائیة أو اذا  جزاء الجبائي، كما لو انعدمت الجریمة ال یتعرض الا لل

ارا لبساطة الفعل وقد یتعرض الغش الضریبي  جزائي اعتب عدم التمسك بالوصف ال

جزائي فحسب جزاء ال ،ان تلك المسؤولیة أصبحت ضرورة لا غنى عنها في  1لل

رة تقوم على میدان ذلك القانون ،ضمانا لانجاح السیاسة الاقتصادیة،اذ أن هذه الاخی

وجود مشروعات اقتصادیة ذات أثر فعال في تنمیة الاقتصاد الوطني،متمثلة 

تزام المقرر  شرع بالشخصیة المعنویة،والال بالشركات والهیئات التي اعترف لها الم

تزام الا أن طبیعته  على الشخص المعنوي هو المسؤول في الاساس عن هذا الال

 قع على عاتق ممثله فهو المسؤول عنالمعنویة تحول بینه وبین القیام به، ولذلك ی

  . ادارته
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ئري نصت على 155غیر أن المادة  جزا عندما "من قانون الاجراءات الجبائیة ال

غرامات الجبائیة التي یستند تحصیلها  نوع كانت،وال یتعذر تحصیل الضرائب من أي 

یمكن أن تحمل المسؤولیة بالتضامن بین المدیر أو المدیرین لمصلحة الضرائب 

من قانون  32والمسیر أو المسیرین أصحاب الاغلبیة أو الأقلیة بمفهوم المادة 

غرامات  لرسوم المماثلة مع هذه الشركة عن دفع الضرائب وال شرة وا الضرائب المبا

ورة   ." المذك

لمسؤولیة عن دفع جمیع نجد أن المادة أقرت بجواز تحمیل مسیر الشركة ا

یره  غرامات الناتجة عنها وتلك المتعلقة بذمة الشخص المعنوي الذي ید الضرائب وال

والتضامن مع هذا الأخیر، وهو ما یشكل استثناء عن قاعدة عدم جواز مساءلة 

المسیر بصفة شخصیة عن الدیون الضریبیة العالقة بذمة الشركة استنادا الى مبدا 

،بالتالي ینتج عن قیام مسؤولیة مسیر الشركة جبائیا اعتبار  1لمالیةالفصل بین الذمم ا

ارة الجبائیة وذلك  تزامات الضریبیة في مواجهة الاد ذمته المالیة مهددة بدفع الال

  .لصالح الخزینة العامة

الإجراءات المترتبة لجریمة استعمال التعسف لأموال الشركة : المطلب الثاني

  .التجاریة

ان یتم التبلیغ عن جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة ومعاینتها و بعد           

جزائیة التي ینطق  تحریك الدعاوى الناشئة عنها ضد الجاني یتم بعد ذلك تطبیق العقوبات ال

جزائي، حیث یتعرض الى نوعین من العقوبات الأولى جزائیة و الثانیة مدنیة،  بها القاضي ال

جزاء یوقع باسم المجتمع و تنفیذا لحكم قضائي و اما حیث تعتبر العقوبة الجزا ئیة بمثابة 

العقوبة المدنیة یكون أساسها إصلاح الضرر المتسبب للضحیة و ذلك من خلال المطالبة 

بالتعویض سواء كان الضرر مادي او معنوي وعلیه سوف نمیز في هذا المطلب بین العقوبة 

فرع الأول و العقوبة المدن جزائیة في ال فرع الثانيال   .یة في ال
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  الجزاء الجنائي:الفرع الأول

جزاءات  جزائیة إما شكل ال  الطویلكالسجن والحبس  المقیدةللحریةتأخذ العقوبات ال

) ثانیا(الجریمة قمع هذا النمط من  أیضاالعقوبات المالیة التي تناسب  واما )أولا(المدة 

  ).ثالثا(وتشدید العقوبة 

  للحریةعقوبات سالبة :أولا

ررة لكل من مسیري الشركات ذات المسئولیة المحدودة بموجب  وهي العقوبة المق

قرة ال 800المادة ج 4ف ئري ورئیس بشركة المساهمة والقائمون از من القانون التجاري ال

قرة  811بإدارتها ومدیروها العامون وذلك حسب الماد  من نفس القانون وكذلك الحال  3الف

المتابع بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة في جمیع الشركات التجاریة بالنسبة للمصفي 

ررة ضد المسیرین وذلك وفقا للمادة  ولیس فقط في الشركات التي تكون فیها الجریمة المق

قرة  840   .منه 1الف

وقد أقر بعض الفقهاء بعدم توافر أدلة علمیة على مدى فعالیة عقوبات الحبس في 

نوع من ا   :یینأر جاء في هذا الصدد  لجریمة،وردع هذا ال

ذهب فریق من الفقه، إلى التقلیل من أهمیتها على أساس أن مرتكبي هذه  :الرأي الأول .1

الجریمة غالبا ما یكونون من الأشخاص الذي یقفون في أعلى السلم الاجتماعي، وهم 

اف التي لیسوا في حاجة إلى إعادة التقویم الاجتماعي الذي یعتبر من أهم الأهد بذلك

 1تسعى إلى تحقیقها العقوبات المقیدة للحریة

نوع من العقوبات،  :الرأي الثاني .2 و هناك إتجاه غالب في الفقه على العكس یؤید هذا ال

لرأي الأول في كون مرتكبي هذه الجریمة لیسوا في حاجة إلى إعادة التوافق  موافقین ا

ثرا بفقدان حریتهم من المجرمین  هؤلاء سیكونون أكثر تأ والتأهیل الاجتماعي، غیر أن 

راكز الاجتماعی م یرا بسبب فقدان التقلیدیین أصحاب ال ة الدنیا، الذي لا یتأثرون كث

جرء تقیید حریاتهم، حیث تظهر بذلك أهمیة هذه العقوبات خاصة وان  مزایا من  ال

نوع آخر من العقوبات وهي العقوبات المالیة على  المسیرین غالبا ما ینظرون إلى 

تر  ة إلى فئات أنها من المخاطر المعتادة للمهنة التي تجري تحویل أعبائها بصورة مست

خرى فیما بعد كالعملاء والمستهلكین  .أ
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لرغم مما قیل في أهمیة العقوبات المقیدة للحریة، فدور  غیر انه وعلى ا

جزاء فعالا في جریمة  العقوبات المالیة لا ینبغي التقلیل من شأنه باعتبار هذه الأخیرة 

تكب بهدف إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة، خاصة وأن هذه الجریمة تر 

لریح مثلا، ولذلك فلا یجب إغفال دور العقوبة  تحقیق مصلحة شخصیة كالفائدة أو ا

لردع أو التعویض أو محو الأضرار   1المالیة سواء كانت تهدف إلى تحقیق ا

 العقوبات المالیة:ثانیا

غرامة وهي تأتي بحسب الأصل في شكل  والغالب أن تأخذ العقوبة المالیة صورة ال

ي دفع قیمة معینة لا تقل ولا تزید عن حد معین للضحیة، والتي تعرف محدد یتمثل ف

غرامة الأكثر  غرامة المحددة وهي الشكل البسیط والتقلیدي لها حیث تعتبر من بین أشكال ال بال

شیوعا في الاستخدام في النصوص التشریعیة ومن بینها تلك المعاقبة على جریمة إساءة 

لز استعمال أموالالشركة، حیث تتمث دج  20.000م المسیر بدفع مبلغ معین لا یقل عن ال في إ

  2دج لحساب الشركة الضحیة 200.000ولا یزید عن

غرامة یتناسب وطبیعة جریمة إساءة استعمال أموال  وع من ال ومن الملاحظ أن هذا الن

برة، إذ أنها لا تقتصر على تهدید  الشركة والتي غالبا ما تكون أضرارها ذات قیمة مالیة معت

وإصابة المصالح الضیقة للشركات الخاصة فحسب وإنما أیضا المصالح العامة للشركات 

  .العامة التابعة للدولة

غرامة في هذه الجریمة على  وع من ال قریره لهذا الن ولذلك فقد حرص المشرع عند ت

رة حتى یتسنى ویتمكن من تحقیق التوازن  بین رفع حدها الأدنى والأقصى إلى قیمة مالیة كبی

لرادع  ثرها ا ررة لها، حتى تحافظ على أ الأخطار، والأضرار المترتبة عنها وبین العقوبة المق

وتحقق العدل المتمثل في ضرورة تناسب العقوبة مع حجم الخطر ومقدار الضرر الذي تهدد 

  3به أو تلحقه جریمة إساءة استعمال الأموال بالشركة الضحیة

  تشدید العقوبة:ثالثا

لو  شرع قد جعل عقوبتها شدیدة للغایة، وأظهر ویبدو من ا اضح إذن مما تقدم أن الم

یرة في إطار جریمة إساءة استعمال أموال الشركة وذلك مقارنة مع العقوبات  قساوة كب
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ررة لجریمة إساءة استعمال  خرى، ویظهر في هذا الإطار أن العقوبة المق جرائم أ ررة ل المق

ررة لجریمة خیانة الأمانة حیث أموال الشركة تظهر في بدایة الأمر أثق ل وأشد من تلك المق

یعاقب المسیر في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة الى خمس سنوات حبس على الأكثر 

مقابل ثلاث سنوات في جریمة خیانة الأمانة البسیطة وذلك دون الاعتداد بالعقوبات التكمیلیة 

قرة  376حیث نصت عن الأولى المادة والظروف المشددة المقررة لجریمة خیانة الأمانة   2ف

ئري وعن الأمانة المعلقة بالظروف المشددة المواد   379و  378من قانون العقوبات الجزا

ئري التي ترفع ا جزا غمن قانون العقوبات ال مة إلى ار لعقوبة إلى عشر سنوات حبس وال

عقوبة القصوى دج أقصى حد لها وذلك بالنسبة للحالات الخطیرة بینما تحدد ال 20.000

  1دج 200.000سنوات حبس و  5لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة في كل الحالات ب 

ق أن المسیر یستعمل أموال الشركة لمصلحته الشخصیة ملحقا بذلك بفقد تبین مما س

أضررا للشركة فعلى هذا الأساس فلماذا قد حضي هذا الأخیر بعقوبة أكثر قمعا وردعا عن 

مراد حمایتها هي ارتكاب هذه  الجریمة في بعض الشركات؟ بمعنى إذا كانت المصلحة ال

المصلحة العامة فلماذا إذن تظهر شدة أو قساوة هذه العقوبات فقط اتجاه مسیري شركة 

خراج من مجال تطبیق الجریمة  المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة؟ حیث تم إ

التي تمس فیها جریمة إساءة استعمال  مسیري شركات الأشخاص أو مسیري الجمعیات

  .أموال الشركة أیضا بالمصلحة العامة؟

یبدو أن تبریر هذه الشدة یعود كما تطرقنا إلیه سابقا إلى كون هذه الجریمة موجهة 

لحمایة الادخار حیث تعتبر هذه العقوبات من جهة ضروریة لحمایة الشركاء أو المساهمین 

ئري وذلك نتیجة علمه ویقینه بقله فعالیة و فیتضح إذن أنها الهدف الذي تو  شرع الجزا خاه الم

  .تأثیر دعاوى المسؤولیة المدنیة

خرى فقد اعتبرت هذه العقوبات ثقیلة جدا على أساس أنها قد تؤدي  غیر انه من جهة أ

درة المسیرین الذي غالبا ما تشكل أفعالهم المتعددة أخطاء في  إلى إخماد وعدم تشجیع مبا

  .ثر منها جنحاالتسییر أك

ئري لم یخضع جریمة إساءة استعمال  جزا شرع ال والجدیر بالذكر في هذا الشأن ان الم

أموال الشركة لعقوبات تكمیلیة إلى جانب تلك الأصلیة والعقوبات التكمیلیة هي في حقیقتها 
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یراعي فیها طبیعة الجریمة المرتكبة والعقوبات التكمیلیة في  عقوبات نوعیة بمعنى أنه 

ئري نصت علیها المادة الت جزا ئري 9شریع ال جزا   1من قانون العقوبات ال

من نفس  3/4وهي عقوبات یحكم بها بصفة مستقلة عن العقوبة الأصلیة حسب المادة 

القانون، حیث ینطق بها القاضي صراحة في حكمه وله الحریة الكاملة في الحكم بها أو 

یات والجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون ولا تنطبق العقوبات التكمیلیة على الجنا عدمه،

  2علیه بنص خاص

  الجزاء المدني:لفرع الثانيا

ررة لجریمة استعمال أموال الشركات التجاریة على تلك التي  لا تقتصر العقوبات المق

نص علیها القانون والموجهة ضد المتهم في ماله وشخصه وإنما تمتد أیضا إلى قیامه 

  .سببهبتعویض الضرر الذي 

جزائیة هو المطالبة  إن موضوع الدعوى المدنیة بالتبعیة المرفوعة أمام المحكمة ال

بتعویض عن الضرر الناجم عن الخطأ، الأصل أن هذا الأخیر هو أحد أو أهم صور 

جزاءات المدنیة التي یقضي بها إذا ما ارتكب خطأ یستوجب ذلك   .ال

یة التي یقتضى به، فكل ما یمیز ولا یختلف أساس التعویض باختلاف الجهة القضائ

جزائیة هو ان للخطأ فیها طابعا خاصا، فهو لیس  دعوى التعویض التي تباشر أمام المحكمة ال

ارتكبه الجاني، وتخصیص الخطأ على  مجرد خطأ مدني ولكنه في الوقت ذاته خطأ جزائي 

جزائي تبعا للدع شرة دعوى التعویض أمام القضاء ال وى العمومیة هذا النحو هو مبرر مبا

  3المرفوعة أمامه

ویعرف التعویض وفق المفهوم العام بأنه إصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة، وذلك 

إما بدفع مقابل مالي عن الضرر وإما برد الشيء إلى صاحب الحق فیه، إما بدفع ما تكبده 

  .من مصاریف مختلفة للحصول على حقه موضوع الدعوى

ررة في هذه الحال تتعلق بالضرر  وبناءا على ذلك، فإن تعویضات دراسة المق محل ال

الناجم عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة والتي ترتبط بصفة الضحیة والمتمثلة هنا في 
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الشركة أو الشركاء أو المساهمین، حیث یجب أن یعوض الضرر الذي أصابهم من المسیر 

اره مرتكب هذه الجریمة   .باعتب

خرج ئرة الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الشریك أو  وانطلاقا من ذلك، ی من هذه الدا

هؤلاء یمكنهم  كره تشكل شرطا لقبول الدعوى المدنیة، غیر أن  المساهم والتي كما سبق ذ

المطالبة بتعویض هذه الأضرار الناجمة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة أمام 

  .القضاء المدني

قرة  3وحسب المادة  جزائیة التي تنص على من قانون  4الف تقبل دعوى "الإجراءات ال

المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت 

جزائی وهكذا یمكن للضحیة المطالبة بتعویض كل " ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى ال

عن الوقائع المشكلة لجریمة فئات الأضرار الناجمة عن الجریمة، غیر أن الأضرار الناجمة 

مستبعدة بذلك  مادیة أو معنویةارا إساءة استعمال الشركة لا یمكن أن تكون إلا أضر 

ردة في المادة الأضرار  لوا قرة  3الجثمانیة ا من القانون المذكور أعلاه كونها لا تدخل في  4ف

  .إطار هذهالجریمة

یره، ولا والضرر المادي هو ما یصیب الذمة المالیة للمضرور وی كون من المسیر تقد

شرة مالیا، ویتمیز بالخسارة المتكبدة أو یره مبا یرأیه صعوبة من الناحیة العلمیة إذ یمكن تقد  یث

لربح تفویتب   1ا

وعلیه یكون الضرر الواقع مادیا عندما یؤدي الاستعمال التعسفي لأموالها إلى 

الغالب، وكذلك إذا تشكل هذا الضرر أو الإفقار من ذمتها المالیة وهذا هو الحال  الانتقاص

با تجاریا یمكن أن یمس شهرة اتحقیق أرباح، كما یمكن أن ینجم عنه اضطر  عائقا أمام

ر  علامتها وعرقلة ت التجاریة أو تضییع فرصة للتطور، مما قد یؤدي إلى تشویه االمباد

رالذي یضعف انتماءها مثل امتناع الغیر  قعصورتها وسمعتها الأم و عدم إعطاء ضها أران إ

  .بدیونها الدائنین أجلا للوفاء

ولذلك فإن دعوى الشركة تهدف أساسا إلى إعادة إنشاء أو تأسیس الذمة الملیة للشركة 

وذلك عن طریق المطالبة بتعویض قیمة التعسف في استعمال الأموال المتابع، وبهذا فالمسیر 

حكم علیه فقط بتعویض المبالغ المتهم بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة یمكن أن لا ی
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قرار الناتج عن  خرى إضافیة، كما هو الحال بالنسبة لل المختلسة ولكن أیضا بتعویضات أ

لزمت الشركة باللجوء إلى مساعدات بنكیة   .التصرفات المجرمة للمسیر التي أ

أما الضرر والذي یعرف بطریقة سلبیة أنه ذلك الذي لا یمس بالذمة المالیة فهو الذي 

یب الجوانب المعنویة لشخصیة الفرد ویتضمن دائما الآلام المتحملة من الضحیة والناتجة یص

كرامتها أو حریتها، كما یمكن أن ینتج أیضا  ورها أو بسمعتها أو شرفها أو  عن مساس بشع

  1)إلخ...كالتعویض عن الألم الجسماني، الضرر الجمالي (عن ضرر جسماني 

ي المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الذي ویكون للشركة هي الأخرى الحق ف

یصیبها والذي یقع أساسا على ائتمان هذه الأخیرة وسمعتها التجاریة، كالمساس بصورة 

ورة الذي یمكن أن یكون خطیرا وعلیه فتعویض الشركة في هذه الحالة  وعلامة شركة مشه

رر متوقع أو غیر یكون غالبا عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب سواء كان الض

  2متوقع

وفي هذا السیاق، فإن التعویضات التي تتحصل علیها الشركة عن هذه الأضرار 

تختلف عن تلك التي یتحصل علیها الشركاء أو المساهمین والتي تكون مبنیة على الضرر 

  .الشخصي الذي لحق بهم

رهم ضحایا تهدف إلى تعویض  ا الضرر وبذلك فدعوى الشركاء أو المساهمین باعتب

الشخصي ،الذي یعتبر مختلفا عن ذلك الذي أصاب الشركة، وبالتالي فتعویض المسیر 

مرتكب الجریمة للأضرار التي أصابت الشركة لا یعید تلقائیا للمساهمین أو الشركاء حقوقهم 

  3كلیة

ویتمثل الضرر المادي للشركاء أو المساهمین في الحرمان من جزء من فوائد 

نقاص عن أصول الشركة، هذا حتى من قیمة السندات الناجم عن الإ الشركة،وفي التخفیض

ن كانالشركاء أو المساهمین قد اكتسبوا حصصهم بصفة لاحقة عن الأفعال المكونة لجریمة وا

إساءةاستعمال أموال الشركة، لكن بشرط أن یكون هذا الاكتساب قد وقع قبل اكتشاف هذه 

  .مة الحقیقیة للسندات التي اشتروهاالأفعال،فیكونون إذن غیر عالمین بالقی
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إضافة إلى أن الضرر الذي یصیب الشركاء أو المساهمین لا یكون قابلا للتعویض 

إلاإذا كان حقیقیا ولیس احتمالیا، بمعنى أن یكون الضرر محققا إذا كان نتیجة لازمة 

یره بصفة كافیة، سواء كان حالا فوق فعلا وتحدد مد فرت عناصر تقد اه بصورة للجریمةوتوا

نهائیة وقترفع الدعوة أو كان الضرر مؤكدا وقوع بعضه أو كله مستقبلا،ویكون الضرر 

بشكل كاف والذي لم یوجد  محتملا إذا لمیكن نتیجة لازمة للجریمة ولم تتوافر عناصر تحقیقه

یرتبط تحققه بأموال لم یكن التكهن بحدوثها، فهو ضرر مشكوك فیه قد یحدث أو  نمافعلا وا

  1حدثلا ی

ط الضرر الحقیقي هو الفرق بین شرط قبول الدعوة المدنیة وشرط اوعلیه فاشتر 

الضرر، ففي حین یقبل تأسس الشركاء أو المساهمین كطرف مدني على أساس  تعویض

فقط، فالتعویض في المقابل لا یمكن أن یمنح لهم إلا في حالة الضرر المحقق  ضرر احتمالي

لشرط من شأنه أن ینقص الفعالیة التعویضیة للدعوى المدنیة الإشارة إلى أن هذا ا وقد تمت

تعسف، لأنه سیكون أكثر صعوبة الالمساهم الذي اكتسب سنداته بصفة لاحقة عن  المقامة من

إثبات ضرریقوم على الإنقاص من قیمة هذه السندات، فهذا الحد یجب أن یطبق في كل 

  2اكتساب السنداتب والمجهول وقت التعسف المرتك الأحوال في حالة

وفي الأخیر وفي كل الحالات السابقة، فإن تقدیر أو تقویم الضرر الذي أصاب 

  .الضحیةسواء كانت الشركة أو المساهمین أو الشركاء تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

أولا وقبل كل شيء في  أما فیما یتعلق بالأشخاص الملزمین بالتعویض فهم یتمثلون 

جزائیة في نفس الوقت في الدعوى العمومیة المسیر المتابع والذ ي فصلت في شأنه المحكمة ال

درا ما یكون قد تصرف وجده فالشریك أیضا یمكن أن یحكم  والمدنیة، إلا أن هذا الأخیر نا

جزاءات المدنیة، إن یتعلق الأمر هنا  علیه بنفس الأفعال وبالتالي یتحمل كل أو بعض ال

جزائي ألا وهيبإحدى المنافع التي یتمتع بها ال " طرف المدني الناتجة عن اختیار الطریق ال

شرع اتجاه الشركاء المساهمین في " الفعالیة رره الم إذ یتمتع هذا الأخیر بالتضامن الذي ق

لرد وبالتعویضات  .3ارتكاب الجریمة حیث یكونون ملزمین بالتضامن با

                                                           
1
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من خلال دراستنا للموضوع تبین لنا أن مشكلة الانحراف المالي من قبل القائمین على الإدارة و تسییر 

الشركات التجاریة كان محل اھتمام رجال التشریع و القانون و القضاء في حصر وسائل التلاعب و 

لشركات التجاریة لما الاحتیال و ابتزاز المال العام وردع كل الممارسات و الاستعمال المسيء لأموال ا

لھذه الأخیرة من دور ھام في تنمیة وتطویر الاقتصاد في الدولة وتوفیر المناخ الملائم لتلك المنشآت 

لأداء دورھا الاقتصادي المنشود لأجل ذلك كانت كل التشریعات المنظمة لمثل ھذه النشاطات الى 

لشركات سواء كان في التشریع الجزائري أو تحصینھا و حمایتھا بتحریم كل الافعال التعسفیة في اموال ا

التشریعات المقارنة، حیث لاحظنا من خلال النصوص المعاقبة على جریمة التعسف في أموال الشركات 

نجد أن نیة المشرع الجزائري اتجھت لمعاقبة كل مسیر استعمل اموال الشركة استعمالا مخالف 

مباشرة أو غیر مباشرة حیث استعمل المشرع لمصلحتھا تلبیتا لأغراضھ الشخصیة سواء بطریقة 

الجزائري عبارات واسعة تقبل تغطیة العدید من تصرفات و تحتمل العدید من التأویلات و منھا استعمال 

لتحدید عبارة سوء نیة مع العلم، الأغراض الشخصیة أي طرح إشكالیة الحدود التي یمكن الوقوف عندھا 

الشركة دون أن یقعوا تحت طائلة المسؤولیة و كذا الى تحدید كیف بإمكان مسیرین استعمال اموال 

التفسیر الضیق لمصلحة الشركة فھي تحمل مفھوما واسع لذلك كان من الافضل أن المشرع الجزائري 

أن یحدد ضبط المفاھیم و تحدیدھا بدقة التي تم الاشارة الیھا سابقان وتبین لنا ان المسیر و أموال الشركة 

راسة بحیث لا تقوم الجریمة إلا بوجود المسیر و یتغیر وصف الجریمة بتغییره و لا تقوم ھما محمور الد

وتقوم مسؤولیتھ على أساس الخطأ الشخصي كان عمدي أو غیر عمدي بمفرده  الا على أموال الشركة

تابعة  ، واتضح لنا في اشكالیة مسؤولیة المسیر الجزائیة عن سلوكات و أفعالاو بمساھمة شخص اخر

تحت سلطتھ التي یطلق علیھا المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تعد استثناء عن قاعدة شخصیة الجریمة 

في الواقع تقوم على الخطأ الشخصي الذي ارتكبھ المسیر نفسھ و ھي مسؤولیة =و العقوبة لأنھا غ

كما استوقفنا  ظاھریة فقط و بالتالي لا مجال للحدیث عن مسؤولیة المسیر عن فعل الغیر حسب رأیي،

رغم اختلاف الركن في بحثنا ان فعل الاستلاء یضم عدة جرائم متفرقة على مجموعة من القوانین 

المادي للجرائم المصنفة ضمن الاستلاء إلا انھا تشترك في عناصر محددة تعد بمثابة مبادئ أساسیة تقوم 

ة التي وضعت تحت تصرفھ على أموال الشكرعلیھا ھذه الجریمة حیث كلما استولى مسیر الشركة 

ركة و استعمالھا لمصلحتھ الشخصیة نقول بانھ مرتكب جریمة الاستلاء كما ان لاستعمالھا لمصلحة الش

جل الجرائم التي تدخل في نطاق الاستلاء ھي مجموعة الجرائم المتفرقة المذكورة في القانون التجاري 

در جمع ھذه الجرائم في قانون مستقل یضم جمیع و قانون العقوبات وقانون محاربة الفساد، كان من الاج
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الجرائم الاقتصادیة و جمیع الاجراءات التي یتم اتخاذھا عند ارتكاب ھذا النوع من الجرائم التي تمس 

الاقتصاد ككل ولیس الشركة فحسب لما لھا من خصوصیة سواء من الناحیة الموضوعیة او الإجرائیة 

ستلاء أمر لا یمكن الأخذ بھ ذلك أن اموال الشركة بحوزة المسیر كما خلصنا ان الشروع في جریمة الا

الواجب على من بحكم منصبھ من اجل الأخذ بشروع أمر مستبعد وبدیھي أما بالنسبة للعقوبة فكان 

المشرع الجزائري تشدید القوبة كون ھذه الجریمة عندما یرتكبھا المسیر لن تكون الأموال التي استولى 

و ان الشركات اصبحت تمتلك رؤوس أموال ضخمة تفوق اموال الدولة  قلیل خصوصاعلیھا بالقدر ال

بأكملھا في بعض الأحیان و بالتالي ھي تمس بالنظام العام بمفھومھ الحدیث و ھو النظام العام 

الاقتصادي، من اجل ھذا كان لابد من تقریر عقوبات و غرامات لرادعة كما سجلت في اطار الجزاءات 

ى مرتكب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،  أن المشرع الجزائري لم ینص على المقررة عل

عقوبات ثانویة تكمیلیة أو تدابیر أخرى علاوة على العقوبة الأصلیة نظرا لما تسببھ ھذه الجریمة من 

و ضرر على الاسترزاق اللامشروع الامر الذي یفرض على المشرع الأخذ بھذه العقوبات التكمیلیة 

 . تدابیر في مواجھة المسیر الجاني من أجل الحفاظ على الثقة التجاریة في التعامل

وفي الاخیر لتفادي مسیر الشركة التجاریة في الخطر الجزائي لسبب، بمركزه القانوني الذي یمنحھ 

الشركة صلاحیات ادرة اموال الشركة، بطرق سلیمة والیات قانونیة تنظیمیة لابد من حسن اختیار مسیر 

، قادرا على تحمل و ان یتحلى بمھارات فنیة، سلوكیة، اداریة، وان یكون شخصا أھل للمسؤولیة

لھ من طرف  صلاحیاتھ و مستلزمات عملھ التي تمكنھ من النجاح في وظیفتھ لاكتساب الثقة الموضوعة

با على وضعیة ، مما ینعس ایجاالشركاء أو المساھمین، ذلك أن حسن التسییر ھو اساس نجاح الشركة

 كة و یؤثر على الاقتصاد الوطنيرالش
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 و متمم

ري لتجاون اللقانم متمدل ومع،   1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59م قر رمأ  -
  . 1975دیسمبر   18في درة لصا، ا 101ري ،ج ر عدد ئزالجا

 2007ماي 13الموافق ل  1824ربیع الثاني عام  25، مؤرخ في 05-07القانون رقم  -
سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20،المؤرخ في  7558یعدل و یتمم الامر رقم 

  31ع /ج6و المتضمن القانون المدني  1975

،  2007ماي  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني  25المؤرخ في . 07- 05الامر رقم   -
سبتمبر  26الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75یعدل ویتمم الامر رقم 

  . 31ج ر ع المتضمن القانون المدني ،  1975سنة 



  .ملخص

ان التطور الصناعي و التكنولوجي الذي عرفتھ الدول في الأزمنة الأخیرة الذي أدى إلى توسع الحیاة 

الشركات التجاریة التي أثرت بدورھا في الحیاة  الاقتصادیة و تعددت المنشآت كان سببا في انتشار

الاقتصادیة و الاجتماعیة و باعتبار الشركة لھا شخصیة معنویة لان لزاما أن یمارس أعمالھا، أشخاص 

تطویر اقتصاد الدول في حدود ما یسمح بھ طبعیین بقصد تحقیق مصلحة الشركة و المساھمة في تنمیة 

امة الأموال المتداولة في المعاملات التجاریة أصبحت محل إغراء القانون الا أنھ و نظرا لحجم ضخ

و الغیر المتعامل خاصة أولئك الذین توضع تحت تصرفھم ھذه الأموال و لأجل حمایة الشركة والشركاء

معھم على سواء من الجرائم التي ترتكب من المسیر قرر المشرع المسؤولیة الجزائیة للقائمین على 

ییر شؤونھا الاستثماریة في الجانب المالي من التصرفات المخالفة للقانون بتجریم إدارة الشركة و تس

و تحدید صور و اشكال الجریمة الممارسات و الأفعال غیر المشروعة و تسلیط العقوبات على مرتكبیھا 

ألا أن الاشكالیة التي طرحت في حالة ارتكابھا عن طري الغیر و لیس من طرف المسیر بصفتھ 

ة حیث نجد أن المشرع الجزائري قرر المسؤولیة الجزائیة و حصرھا في ثلاث فئات بموجب الشخصی

قانون العقوبات و القانون التجاري و قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ ووضعھا في اطار الجرائم 

م العادیة الاقتصادیة التي لھا تأثیر في اقتصاد الدول و أحاطھا بخصوصیة غیر تلك المعھودة في الجرائ

  .سواء من الناحیة الموضوعیة أو الاجرائیة

وبناء مما سبق فإن جریمة اساءة استعمال أموال الشركة تتمیز بخصوصیة من ناحیة مرتكبیھا و 

و الإجرائیة و مدى ملائمة الفعالیات و الألیات التي وضعھا  الى جوانبھا الموضوعیة امتدادموضوعھا 

  .الجریمةالمشرع الجزائري للحد من ھذه 

  

  

  

  

  



Resumé 

Le développement industriel et technologique que les pays ont connu ces derniers 

temps, qui a conduit à l'expansion de la vie économique et à la multiplicité des 

établissements, a été la raison de la propagation des sociétés commerciales, qui à 

leur tour ont affecté la vie économique et sociale de la société et la contribution au 

développement du développement économique des pays dans les limites de ce qui 

est autorisé par la loi.Le législateur a décidé de la responsabilité pénale des 

personnes chargées de la gestion de la société et de la gestion de ses affaires 

d'investissement dans le volet financier des actes qui violent la loi en criminalisant 

les pratiques et actes illégaux, en imposant des sanctions aux auteurs et en 

définissant les formes et les formes du crime.Autres et non par le dirigeant à titre 

personnel, car nous constatons que le législateur algérien a décidé de la 

responsabilité pénale et limité il à trois catégories en vertu du Code pénal Et le 

droit commercial et la loi pour prévenir et combattre la corruption et les inscrire 

dans le cadre des délits économiques qui ont un impact sur l'économie des pays et 

les entourent d'une intimité autre que celle habituelle dans les délits de droit 

commun, que ce soit sur le fond ou sur le fond de procédure. 

Sur la base de ce qui précède, le délit d'abus de fonds sociaux se distingue par sa 

spécificité quant à ses auteurs et son objet dans le prolongement de ses aspects 

matériels et procéduraux et l'adéquation des activités et mécanismes mis en place 

par le législateur algérien pour réprimes le délit. 
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